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 وهبنا التحدي بالعــزم على فضــله ونعمتــه الذي وجل ونشكرهعز الله بداية نحمد 
تمامـبر لإنجاز عمــلنا الذي كان ثمـرة أشـهر من العنـاء والجهــــد والإرادة والص  وا 

 واتمحمد صلعلى أطهر خلقه  والصلاة والسلام، والتوفيقمشوارنا الدراسي بالنجاح 
 الله عليه.

، نانالامت وبأجمل عباراتولا يسـعنـا في هذه المناسبة إلا أن نتـقدم بالشكر الجزيل 
 حوما نصكل ما قدمه  وا خلاص شاكرينبكل ود  جملها نرسلهاوأتحياتنا  ونقدم أزكى

على هذه المذكرة: الدكتور الفاضل "أغليس بوزيد" الذي لم يبخل  وقبوله الإشرافبه 
 التي كانت خير عون لنا لإخراج هذا العمل ونصائحه القيمةعلينا بتوجيهاته السديدة 

 كل خير. وجزاه اللهالمتواضع إلى حيز الوجود 

إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة الذين تلطفوا بقبولهم  والعرفانبوافر الشكر  مونتقد
 .مناقشة هذه المذكرة

موصول إلى جميع أساتذة كلية الحقوق الذين ساهموا في تكويننا نسأل الله  والشكر
 .ا  أن يحفظهم وأن يجازيهم خير 

 



 

 

 يز"...أهدي ثمرة جهدي إلى من أحمل اسمه بكل افتخار "والدي العز 

 أمي الحبيبة"... "الوجود وبسمة والحنانإلى معنى الحب 

جدتـــــي التي غمرتني بدعائـها وا رشاداتها القيمة أسال الله أن يطــيل  إلى
 .عمرها ويجعلـــــــــها سببـــــــا في نجـــــــــاحنا

 .ي ياسمينأخت ويانيس وإلى إخواني: لياس 

 أعز ابنة خالتي: مريم.

 .وتونسية: فروجة تي اللــــتان اعتبرهـــــما بمثابة اميإلى خالا 

    ،فريدة ،شهينازوليد،  حياتي:صديقاتي والجزء الجميل في  إلى أصدقائي

 ، لامية.كاميليا

 ."أوشيشي "صبرينة :كني هذا الجهد صديقتي العزيزةر إلى من شا

و إلى كل من ساعدني طيلة فترة إنجاز هذا العمل من قريب أ وأخير ا
 .بعيد

 الطالبة سيليا       



 

                    

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
 أهدي حصاد دراستي:

 ربتني وأنارت دربي إلى أغلى وأعز إنسانة في هذا الوجودإلى من أنجبتني و 
 ."أمي مليكة الحبيبة حفضها الله "
 والنفيسبالنفس  علىمن لم يبخل إلى  واعتزازي  وفخري  ومثليإلى معلمي الأول في الحياة 

 .لي سبيل النجاح ويسر
 "أبي العزيز عمر أدام الله عليه الصحة و العافية"

 في الدنيا وسندي والإخلاصإلى من أظهروا لي كل الحب 
 ."إخوتي يونس و طارق الأحباء رعاهم الله"

 صديقة العمر وملجئيكانت ملاذي  أمي التيإلى أختي التي لم تنجبها 
 ."ماء قاسيمي رعاها اللهأس "
 ابنة خالي شاركتني أجمل اللحظاتإلى التي 

 ."لامية وفقها الله   "
 في المذكرة وزميلتيإلى التي رافقتني في مشواري الدراسي صديقتي العزيزة 

 ."سيليا سليماني حفضها الله"
 ".عمي الغالي " اوشيشي مرادالى استاذ العائلة و 

 " .حياةو الى عمتي الجميلتان " سعاد 
 زميلاتيو صديقاتي جعلهم الله أخواتي في الله و    إلى من كانوا لي نعمة الصحبة

 ."الله وفقهم سيليا أميرة,آسيا, سيليا,  ٫الهام "
 .إلى كل من سكن القلب و لم يذكره القلم

 الطالبة صبرينة
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تنظيم أهم الحقوق الأساسية للأفراد  (1)تناولت معظم الدساتير و منها الدستور الجزائري 
د تم تجسيد هذه المبادئ ضمن القوانين الجزائرية وق كالحق في اللجوء إلى القضاء و الحق في الدفاع،

الذي يعتبر القالب الشكلي للقوانين  ،(2)باختلافها و خاصة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
مجالا واسعا أمام المتقاضين باللجوء إلى القضاء من أجل تمكين  هذا الأخير ، فقد فتحالأخرى 
رفع الدعوى، وفرها لالشروط الشكلية اللازمة تو  خ  بين الإجراءاتوبالأ ،إبداء أوجه دفاعهمالطرفين 

التي تعتبر كوسيلة بموجبها يلجأ الشخ  إلى السلطة القضائية للحصول على الحماية القانونية 
لحق أعتدي عليه، و تولد هاته الأخيرة إثر نزاع بين المدعي و المدعى عليه يقتضي تدخل القضاء 

 وء إلى القضاء لحماية الحق و ليس الحق نفسه. لحسمه، فهي تعني اللج

 ووجود ،من توفر الصفة في الشخ  المدعي بتبيان مركزه القانونيلكي ترفع الدعوى لا بد 
مع صلاحية هذا الشخ  من الناحية القانونية لمباشرة إجراءات التقاضي.  ،فائدة عملية تعود عليه

 بصفة استعجالية.أو  يمكن أن تسير بصفة عادية الإجراءاتوهذه 

الإتباع الدقيق لإجراءات القضاء العادي يتميز بالبطء والتريث للفصل في النزاعات، إلا ف
ة باعتبار أن المدة الطويل ،أن ذلك قد يكون غير مجد في بعض الحالات التي لا تحتمل الانتظار

 مشاكل والنزاعاتقد تضر بمصالح المواطن، خاصة أن تطور الحياة الاجتماعية أدى إلا تفاقم ال
 التي تحتاج تسوية سريعة خوفا من صعوبة نيل الحماية القضائية.

                                       
مصادق عليه بالاستفاء  70/21/2669مؤرخ في : 69/834الدستور الجزائري الصادر بمقتضى المرسوم الرئاسي: -1

المؤرخ  72-29بمقتضى القانون رقم  ومتمم(، معدل 74/21/2669في : 09)جريدة رسمية رقم:14/22/2669في: 
 . 79/73/1729في 

، 12ج.ر، عدد ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،1774فيفري  12المؤرخ في  76-74القانون رقم  -2
 .1774افريل  13الصادر في 
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الذي تعرف  ،هذا الواقع هو ما برر الحاجة الملحة إلى خلق فكرة القضاء الاستعجالي
". إذ يتدخل هذا الأخير كلما تطلب الأمر procédures rapides السريعة،إجراءاته ب:"الإجراءات 

الاستعجالية  الحلول القضاء العادي في وضع من أجل مساعدة لماس بالحقذلك لدرء الخطر ا
للوضعيات الطارئة المتنازع عليها أمامه، وذلك في صالح المتقاضين أيضا من خلال تخفيف الأعباء 

 لسير الحسن لعمل القضاة.لوالتكاليف عليهم من جهة ومن جهة أخرى 

يهها لذلك تم تشب ،قائية وليست علاجيةتعتبر مهمة القضاء الاستعجالي مهمة وقتية و 
بالإسعافات الأولية التي يقوم بها الطبيب لإنقاذ المريض، وهذا التشبيه تم إسقاطه على الإجراءات 

 ليس كبديلو الاستعجالية كونها تتخذ شكلا مؤقتا إلى حين صدور الحكم الموضوعي فجاء كتمهيد له 
 عنه.

أحكاما خاصة تتعلق بالقضاء  الذي تضمنارية بصدور قانون الإجراءات المدنية والإد
ظيمها وهي الأحكام التي ورد تن ،نظاما استثنائيا على نظام التقاضي العاديالاستعجالي جعلت منه 

إلى جانب الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الواردة  ،في القسم الثاني من الفصل الخامس
اصلة يجعلها تقابل الأحكام الف والقرارات بشكللأحكام في القسم الأول من نفس الفصل المعنون با

في الموضوع الواردة في الفصل الرابع من نفس الباب من الكتاب الأول المعنون بالأحكام المشتركة 
 لجميع الجهات القضائية.

 وأيلجأ المتقاضي إلى هذا النوع من القضاء لرفع دعوى تسمى بالدعوى الاستعجالية 
في حين  ،مصلحة و أهلية وط العامة للدعوى العادية من صفة،تخضع لنفس الشر و الدعوى الوقتية، 
شروط خاصة تتمثل في توفر عنصر الاستعجال وعنصر عدم المساس بأصل ل أنها تخضع كذلك

الحق، فالأول هو عبارة عن الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد حمايته ويعد المبرر الوحيد للقضاء 
 ،يكن الاستعجال موجودا انتفت مصلحة المدعي في الحصول على إجراء وقتي المستعجل، فإذا لم

إذ يقع عليه عبء إثباته لتعود السلطة التقديرية إلى القاضي لتقديره، أما بالنسبة للعنصر الثاني 
سط المشرع ب نظرا للسرعة التي يقتضيها الاستعجالو  ،فيقصد بأصل الحق كل ما يتعلق بجوهره
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حكمة فترفع بعريضة تودع بأمانة ضبط الم ،دعوى المستعجلة وقصر المواعيد بشأنهاإجراءات رفع ال
وتبلغ عن طريق المحضر القضائي، كما يجوز تقديم الدعوى في غير الأيام  ،المختصة نوعيا ومحليا

وى في حالة الاستعجال القص والساعات المحددة تحقيقا للسرعة التي تعتبر من خصالها، إلا انه
 ساعة. الاستعجال من ساعة إلىبجال إلى ساعة وهو ما يسمى خفض الآت

غايته اتخاذ  ،طارئة وملحة لا تقبل الانتظار فالدعاوى الاستعجالية تفرضها حالات استثنائية
تدابير تحفظية من شأنها المحافظة على الأوضاع الظاهرة للحقوق وصيانتها في حالة التنازع عليها 

إضافة إلى أنها دعاوى وقتية لا تحسم النزاع بصفة نهاية، نها، لى غاية صدور حكم قطعي بشأإ
نما للتصدي لمختلف فكأصل عام لا تباشر أساسا لحماية الحق  الحق  الأخطار المحدقة بذلكبذاته وا 

فلا  ،والمهددة لزواله وضياعه، إذ أن التعرض لأصل الحق يبقى من اختصا  القضاء الموضوعي
قوق بالتفسير والتأويل الذي من شأنه المساس بموضوع  النزاع القانوني، يجوز له أن يتناول هذه الح

 بل يتعين على قاضي الأمور المستعجلة أن يترك أصل النزاع سليما ليفصل فيه قاضي الموضوع
فلا يجوز أن يقضي القضاء الاستعجالي بما يتعلق بالحق وجودا وعدما أو يعرض في أسباب قضائه 

 .لنزاعإلى الفصل في موضوع ا

إذ  هإلا أنه استثناءا فيمكن أن يكون غرض الدعوى الاستعجالية ممتدا إلى حماية الحق ذات
وسع قانون الإجراءات المدنية والإدارية من دائرة اختصا  هذه الأخيرة لتفصل في حالات استعجالية 

تثنائية سماسة بالموضوع أسندها القانون صراحة سلطة الاختصا  للفصل فيها، وتعتبر حالات ا
   .يشكل فيها الن  القانوني الإطار العام لاختصا  قاضي الاستعجال

تتجلى أهمية دراستنا من خلال التطرق إلى معظم الدعاوى الاستعجالية الهادفة إلى حماية 
الحق، لما لهذه الدراسة من أهمية بالغة في التعرف على القضاء الاستعجالي و مختلف الدعاوى 

، بغض النظر عن هدفها أو شروطها محاولين حصر هاته الدعاوى وفقا للقوانين التي قد تصل إليه
ضوع كما تظهر قيمة هذا المو  ودور القاضي فيها من حيث الاختصا  والفصل. ،التي نصت عليها
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في التطورات الحاصلة في مفهوم الاستعجال ودعاويه التي مست مختلف الإجراءات الاستعجالية 
 لحماية القضائية لحقوق الأفراد. التي تلعب دورا في ا

وعية موضهذا الموضوع هناك أسباب ذاتية و  إضافة إلى الأهمية التي استقطبتنا لدراسة
 ساهمت في اختياره نذكر منها:

الميول والرغبة الشديدة في اختيار موضوع في الإجراءات المدنية والإدارية كونه من أحب 
ايرة التطور التشريعي نظرا للدور الذي تلعبه الدعاوى المقاييس لنا، إضافة إلى الرغبة في مس

الاستعجالية في الحماية القضائية لحقوق الأفراد وضمانا لحسن سير العدالة، والتطرق إلى النصو  
 القانونية التي تعالج هذا الموضوع.

ر بكذا محاولة إثراء المكتبة الجامعية بالموضوع محل الدراسة خاصة وأنها تفتقر إليه وتعت
 من المواضيع المهمة في الوقت الراهن.

 ،أيضا اعتبارا أن الدعاوى الاستعجالية من أكثر الدعاوى المعمول بها في الميدان القضائي
وأنواعها وتباين النصو  القانونية التي تحكمها، دون أن ننسى أن هذا  نظرا لاختلاف مصادرها

في مختلف جوانبه نظرا لاختلاف وجهة نظر  القانونيينالموضوع لا يزال نقطة دراسة وبحث لدى 
 كل باحث له.

 فأما أهداف هذه الدراسة هي البحث عن مدى توفيق المشرع الجزائري من خلال مختل
 لإجرائية لدعاوى الاستعجالية،افي تنظيمه للجوانب الموضوعية و  الأحكام القانونيةالنصو  و 

تلك الهادفة إلى حماية الحق بتحقق الخطر  سواء ومحاولة قدر الإمكان حصر جميع أنواع الدعاوى 
 المحدق به أو بغض النظر عن تحققه.

ككل بحث علمي تم التعرض لبعض الصعوبات أثناء مرحلة البحث والدراسة نذكر منها 
قلة المراجع المتخصصة في الدعاوى الاستعجالية، فمعظمها تناولت الاستعجال بصفة عامة، أو 
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كثرة  ذلك فإن ضافة إلىوا  لية قي قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ركزت على الدعاوى الاستعجا
 .حصرها في نطاق واحد ةاستحال أدت إلى الدعاوى 

ودراسة أبعاده العلمية سواء من الجانب  لكن رغم كل الصعوبات لم تمنعنا من إتمام بحثنا
 النظري أو الجانب العلمي.

الدعاوى الاستعجالية الرامية إلى حماية  من كل ما سبق ذكره ومن أجل التطرق لمختلف
 : الحق ارتأينا دراسة هذا الموضوع من هذه الزاوية من خلال طرح الإشكالية التالية

 يمكن أن تجسَد الدعوى الاستعجالية آليات لحماية الحق؟إلى أي مدى 

ى هذه الإشكالية ستكون وفق طريقة منهجية تستوفي العناصر الضرورية عل لإجابةل 
 باعتماد المنهج التحليلي الذي يتناسب مع معطيات الإشكالية المطروحة. وذلكموضحة للدراسة ال

تقتضي معالجة الإشكالية تقسيم خطة البحث إلى فصلين بحيث تناولنا الدعاوى الاستعجالية 
بينما تناولنا الدعاوى الاستعجالية  الأول(، فصل) بهالخطر المحدق من  الهادفة إلى حماية الحق

 الثاني(. فصل) بهالهادفة إلى حماية الحق بغض النظر عن تحقق الخطر المحدق 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 الدعـاوى الاستعجـالية الهـادفة إلى حمـاية الحق

 من الخطر المحدق به
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ية دعوى مبن)به الهادفة إلى حماية الحق من الخطر المحدق  الاستعجاليةتخضع الدعاوى 
على  والتي تن ، والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  222عجال( لن  المادة على ظرف الاست

في جميع أحوال الاستعجال، أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة )ما يلي: 
القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة، يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية 

قع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب، وينادى عليها في أقرب أمام المحكمة الوا
 (3) الآجال(عاوى الاستعجالية في أقرب جلسـة. يجب الفصل في الد

حيث يترتب عن هذه القاعدة، اشتراك الدعاوى الاستعجالية المنتمية لهذا الصنف مجموعة 
 الآتية: من النقاط

اس المس وعنصر عدمعنصر الخطر المحدق  نصريه:اشتراط توفر ظرف الاستعجال بع
بأصل الحق، اشتراط توفر المصلحة المحتملة، تخفيض آجال التكليف بالحضور، الفصل في الدعوى 

، الأمر الصادر لا يحوز حجية الشيء المقضي، عدم قابلية الأمر الصادر خارج ساعات وأيام العمل
 (4) تئناف.بالاسفي أول درجة للمعارضة، أجل الطعن فيه 

على ظرف يتم التطرق من خلال هذا الفصل إلى أهم الدعاوى الاستعجالية المبنية 
يستحيل استحالة مطلقة حصر كافة الدعاوى المنتمية لهذا النوع، ، ذلك انه والأكثر شيوعاالاستعجال 
 . بحالةقاضي الاستعجال حالة  ومتعددة وتعرض علىفهي متغيرة 

 بحث أول(،)ملى الدعاوى الاستعجالية المرتبطة بشؤون الأسرة عليه سنركز في دراستنا ع
 (.)مبحث ثانيوالدعاوى الاستعجالية المرتبطة بحماية الأموال 

                                       
 ، المرجع السابق.76-74القانون رقم  -3
، دار هومة 3، ط 3، الدليل العلمي لرئيس المحكمة، جles actions en référéسلام حمزة، الدعاوى الاستعجالية  -4

 .6  ،1729الجزائر، النشر والتوزيع، للطباعة و 
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 المبحث الأول
 لدعاوى الاستعجالية المرتبطة بشؤون الأسرةا

أصبح الاستعجال  71-72 الأمربموجب  1772بعد تعديل قانون الأسرة الجزائري سنة 
مكرر على  75الأخير في المادة الذي ن  هذا وانين الجزائرية بما فيه قانون الأسرة يمس أغلب الق

 للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة ولاسيما يلي:" يجوزما 
 (5)."المسكنوالحضانة والزيارة و ما تعلق منها بالنفقة 

منحت له صلاحيات قاضي الاستعجال في أي تدبير  الأسرةشؤون قاضي  أن يتضح من خلال المادة
 .الزيارة والمسكنمؤقت متعلق بالنفقة، الحضانة، 

 ودعوى ( ولأ)مطلب  الزيارة فيحق  ومنحعلى ضوء هذا القانون يتم دراسة دعوى إسناد الحضانة المؤقتة 
 )مطلب ثاني(.النفقة المؤقتة في 

 المطلب الأول
 الزيارة ومنح حقنة المؤقتة دعوى إسناد الحضا  

المتعلقة خاصة بمسألة الحضانة و منح حق الزيارة،  ينتج عن فك الرابطة الزوجية مجموعة من الآثار
ير تحفظية وضع إجراءات وتدابو  القوانين المحلية والدولية على اتخاذ القرارات الصحيحة تنظرا لأهميتها حرصو 

بما أن دعوى الطلاق تستغرق إجراءات و  ،(6)برون أهم طرف في هذه المسألةيعتالذين  القصر الأطفال مؤقتة لحماية
                                       

 والمتضمن قانون الأسرة 2648يونيو سنة  76الموافق ل 2878رمضان عام  76مؤرخ في  22-48قانون رقم  -5
، 71-72، معدل ومتمم بالأمر رقم 2648يونيو  21الموافق  2878رمضان عام  21صادر في  18، ج.ر عددالجزائري 

فبراير 10الموافق  2819محرم  24صادر في  22، ج.ر عدد1772فبراير 10الموافق  2819محرم عام  24مؤرخ في 
 .1772سنة
لذمة ا عجالي في المواد المتعلقة بالحضانة المؤقتة، بحث مقدم في أشغال الملتقى الدولي:بلبشير إكرام، القضاء الاست -6

مجلة دفاتر مخبر ، 1729جانفي  12-18أيام  ،الأوروبية وفي الدولالمالية للأسرة في تشريعات دول المغرب العربي 
 .231د.س.ن،  ، 1، جامعة محمد بن أحمد وهرانوالعلوم السياسية، كلية الحقوق حقوق الطفل
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جوء و لتفادي هذه المشاكل تقرر له الحق الل ، يمنع الطرف غير الحاضن من رؤية أولاده طويلة لصدور الحكم قد
 ن:الفرعيين التالييوهذا ما سنتناوله في  (7).إلى القضاء الاستعجالي لاستصدار أمر للحصول على حق الزيارة المؤقت

 الفرع الأول
 طبيعة الدعوى الاستعجالية المتعلقة بإسناد الحضانة المؤقتة

 تن  على ما يلي: والتيمن قانون الأسرة  22عرف المشرع الجزائري الحضانة في المادة 

 ."وخلقاصحة  وحفظهعلى حمايته  والسهربتربيته على دين أبيه  والقيام وتعليمهالولد "الحضانة هي رعاية 

فمن خلال هذه المادة نستخل  أن المشرع الجزائري بين كل ما يحتاج إليه المحضون من رعاية صحية 
، فلهذا يتوجب اخذ القرار الصحيح مراعاة لمصلحة الطفل المحضون وهذا ما أكده المشرع الجزائري وتربوية وخلقية

 كتفىاة مادة تحدد شروط ممارسة الحضانة حيث ضافة إلى ذلك لم يتضمن هذا الأخير أيإ في نصوصه القانونية،
لحاضن أن يكون أهلا :"...يشترط في االتي تن  على أنه 1ق.أ.ج في الفقرة  22واحدا في المادة بذكر شرطا 
 ."للقيام بذلك

فحق ممارسة الحضانة يخت  به مبدئيا قاضي الموضوع قبل النطق بالطلاق أو توابعه أو حتى بعد 
 مدة إلا أن إجراءات دعوى الطلاق تستغرق  ،(8) لحمايتهمتدهور حالة الأطفال تدخل القاضي الطلاق فقد يتطلب 

دابير اتخاذ تمما يستوجب لكل من له مصلحة في الحضانة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل  طويلة،
 (9) استعجالي. واستصدار أمرمستعجلة 

                                       
باكري صونية، عيساوي نسرين، الاستعجال في قضايا شؤون الأسرة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق   -7

 .80،  1720، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، والعلوم السياسيةتخص  القانون الخا  الشامل، كلية الحقوق 
 .211،  1779لمطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان ا1إبراهيمي محمد، القضاء المستعجل، ج -8
، التدابير المؤقتة ذات الطابع الاستعجالي في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في ومليط هشاممسعود  حمدان -6

 .22،  1720القانون الخا  تخص  قانون الأسرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصدق بن يحي، جيجل،
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المستعجلة مثل حجز الطفل  الأمورلى قاضي حيث هناك حالات عديدة تستدعي تدخل أو اللجوء إ
 لأطفالابالعكس فقد يتعرض  أوتسليمه لامه أثناء دعوى الطلاق،  الأخيرو رفض هذا  أبيهالرضيع من طرف 

، ففي هذه الحالات فان ضرورة اتخاذ (10) المعاملةللإهمال أو الجوع أو سوء  أمهمالموجودين تحت حضانة 
  ة.المستعجلونين من الأذى يجعل من الضروري اللجوء إلى قاضي الأمور تدابير مستعجلة لحماية المحض

 أولا: الشروط القانونية التي تقوم عليها دعوى إسناد الحضانة المؤقتة

إسناد الحضانة المؤقتة إلى الطلب القضائي  لاستجابة القاضي الاستعجالي المخت  في دعوى 
 كالآتي: وهي  الشروطالاستعجالي لا بد من توافر مجموعة من 

 بيان ظرف الاستعجال .1

هذا  هميةونظرا لأإن عنصر الاستعجال من العناصر الجوهرية التي تتميز بها الدعوى الاستعجالية، 
نما أعطىفي مفهوم محدد العنصر لم يحصره المشرع  الحرية التامة للقاضي الاستعجالي في تحديده نظرا  وا 

  (11) والظروف.زمان والمكان ال ومتغير حسبلاختلافه من قضية إلى أخرى 

ة عليه :" الخطر المحدق بالحق المراد المحافظبينها ومنالاستعجال فتعددت التعريفات الفقهية لعنصر 
 (12) ."قصرت مواعيده ولولا تكون عادة في القضاء العادي  يلزم درؤه بسرعة والذي

 

                                       
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخا  تخص  عائشة، حالات الاستعجال في قضايا شؤون الأسرة بلعيد -27

 .28،  1717مستغانم،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، قانون قضائي،
، الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية، لإداريةوابوضياف عادل، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية  -11

 .327  ،1721، كليك للنشر، الجزائر، 2الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية ج

 .82،  2662، منشأة المعارف، الإسكندرية، 3عبد التواب، قضاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفيذ، ط معوض -21
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ان استعجال إذا كنكون بمناسبة "الفقه الفرنسي عرف الاستعجال على أساس أنه:  نجد
  (13) ."ناتخاذ القرار القضائي يمس بمصالح الطرفي التأخير في

في دعوى إسناد الحضانة المؤقتة، في الخطر المحدق بتعرض الأطفال القصر يتجسد الاستعجال 
للإهمال، حيث في مثل هذه الظروف تغادر الزوجة بيت الزوجية مع الأبناء القصر من دون أن يكون لها حق 

  (14) طيلة فترة النزاع. بعيدا عن الأبتربيتهم بمفردها  والوقوف علىة شؤون هؤلاء الأبناء إدار 

 عدم المساس بأصل الحق                                                                                                 .2

لا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق، ): لىع والإداريةالمدنية من قانون الإجراءات  303تن  المادة 
 النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن.  وهو معجل

 .(للاعتراض على النفاذ المعجل ولاكما أنه غير قابل للمعارضة 

 ذا ماوهمن خلال ن  المادة نرى أن القاضي يجب أن يحكم بصفة مؤقتة دون المساس بأصل الحق، 
 الاستعجال لا يتصدى للحضانة كمركز قانوني يخضع له المؤقتة فقاضيناد الحضانة دعوى إسالهدف من  يؤول
نما كتدبيرالقصر  الأبناء لى القاضي ع دإذ لا ب النزاع،قاضي الموضوع في مؤقت حماية لهم إلى حين فصل  وا 

ونه من لك ظراوالالتزامات نالمخت  عدم المساس من أي ناحية كانت سواء من ناحية تفسير أو تأويل الحقوق 
  (15) سواه.المسائل التي تعتبر من اختصا  قاضي الموضوع دون 

 

                                       
13 - JACQUES Heron Et THEIRY le Bras، Droit judiciaire privé, 2éme، Edition Paris ‚2018‚ 
P326. 

 .92سلام حمزة، المرجع السابق،  -14
، 1777، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 2في النظام القضائي الجزائري، ط وتطبيقاته بن ملحة، القضاء المستعجل  الغوثي -22
 12. 
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 إثبات صفة أطراف الدعوى  .3

التقاضي ما لم تكن له  لأي شخص لا يجوز) من ق.إ.م.إ.ج على أنه: 13المادة تن  
 .(مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون  ولهصفة، 

ددتها المادة التي ح الأشخا لى انه من بين ع فعلى رافع الدعوى الاستعجالية إثبات صفته
، فيحق لكل من يخوله القانون الحق في التمتع بصفة الحاضن أن يرفع دعوى من قانون الأسرة 26

ولا بد  ،إسناد الحضانة المؤقتة إلى غاية الفصل النهائي في الدعوى المرفوعة أمام قاضي الموضوع
ين يخول لهم القانون التمتع بصفة الحاضن، بالإضافة على المدعي إثبات انه من بين الأشخا  الذ

يجب رفع طلب إسناد  ق.إ.م.إ.ج 622المادة  وعملا بن  ،لإثبات وجود أبناء قصر محل الحضانة
 الحضانة المؤقتة إلى المحكمة المتواجدة بمكان ممارسة الحضانة.

 ضتعر يحيث  ةالمؤقتبالحضانة  الأمرعن تنفيذ  يهلى عفي بعض الحالات يمتنع المدع
 :ما يليى صت علن التي الجزائري  العقوباتمن قانون  323جزائية حسب ن  المادة  ى عقوباتإل
أو أي  الأمأو  الأبدينار  7000إلى  700شهر إلى سنة وبغرامة مالية منن يعاقب بالحبس م)

 مكيقوم بتسليم قاصر قضى في شأن حضانته بحكم مسؤول بالنفاذ المعجل أو بح ر لاخآشخص 
نهائي إلى من له الحق في المطالبة به وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أومن 

اده أو إبع أو حمل الغير على خطفه الأماكنالتي وضعه فيها أو أبعده عنه أو عن تلك  الأماكن
 .حتى ولو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف

 (16) .(الجاني عن الأبويةسلطة ث سنوات إذا كانت قد أسقطت اللاوترفع عقوبة الحبس إلى ث

                                       
ج.ر، ، المتضمن قانون العقوبات، 2699جوان  4الموافق ل ه 2349صفر عام  24، مؤرخ في 99/229أمر رقم  -29
 ، المعدل والمتمم.2699جوان  22الموافق  2349صفر  12، صادر في 86عدد
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ا بقصد ذهفي حالة إسناد الحضانة للأم فإنها ملزمة بالبقاء مع المحضون داخل بلد أبيه و 
ذا ر  ،دين أبي ىي علبحماية مصلحة المحضون الذي يجب أن ير   بلدى إل لانتقال بت الحاضنةغوا 

ستصدار لا المستعجلة لأمورا قاضي إلى للجوء حقا للحاضنة فإن ذلك الشرعي ورفض النائب أجنبي
 لحصولا لها الوطني، فلا بد التراب المحضون من خروج ضرورة ادعت إذا نفسه والأمر بالسفر إذن
 (17) القاضي. من رخصة على

 وجود دعوى في الموضوع .6

عليه  ىوبين المدعأهم شرط يتمثل في إثبات المدعي وجود دعوى في الموضوع قائمة بينه 
يرسم معالم التدبير التحفظي المؤقت المطلوب القصر، ويعد أهم شرط لأنه  لإسناد حضانة الأبناء

نما إلىمن قاضي الاستعجال، فهذا الأخير لن يسند الحضانة إلى غاية سقوطها قانونا  ين ح وا 
  الطرفين.الفصل في دعوى الموضوع القائمة بين 

 ثانيا: استجابة القاضي المختص لطلب إسناد الحضانة المؤقتة

ن م والتأكدالفصل في الأمر الاستعجالي لا بد من دراسة الطلب من جميع نواحيه قبل 
ففي حالة توفر ظرف الاستعجال يصدر القاضي الاستعجالي أمرا مدى توفره على الشروط القانونية، 

 المحكمةو  ةالقضيمع بيان رقم بإسناد الحضانة إلى المدعي إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع 
يجوز للقاضي منح حق الزيارة للمدعى عليه متى ق.أ.ج  26عملا بن  المادة و  خت ،والقسم الم

 طلبها و هذا ما سنتطرق إليه عند دراسة دعوى منح حق الزيارة.
 ثالثا: حالة عدم استجابة القاضي المختص لطلب إسناد الحضانة المؤقتة

تقوم  لتيا القانونية الشروط توافر مدى من التأكد صلاحية المخت  الاستعجالي للقاضي
 لذكر لهاا السالفة الشروط من شرط فكل، المؤقتة بالحضانة المتعلقة الاستعجالية الدعوى  عليها

 لذيا مصلحة المحضون  بشرط يتعلق فيما وخاصة عدمه من القضائي الطلب قبول في أهميتها
                                       

 .229، 1779الجزائر، ،، دار هومه02الجزائري، ط الأسرة قانون  في للمرأة القانوني ، المركزمحمد لمين لوعيل -20
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حالة  كلو  طفل كل وفقا لمعايير مختلفة حسب القاضي يحددها والتي الدعوى  هذه جوهر تعتبر
 والبدنية طفيةوالفكرية العا المعنوية احتياجاته صحته، سنه، جنسه، في تتمثل والتي أمامه معروضة
 حماية قانون ب المتعلقة المواد حددتها والتي بوضعه والمرتبطة المتعلقة لأخرى ا المعايير إلى إضافة
 (18)الطفل.

بعدم الاستعجال ر قاضي السالفة الذكر يأم والشروطفعدم توفر ظرف الاستعجال 
 ن الأمر يتعلق بتدبير تحفظي لا يمس بأصل الحق.و الاختصا ، لك

      الفرع الثاني
 دعوى منح حق الزيارة المؤقتة

 الحضانة بإسناد يحكم عندما القاضي وعلى ...):أنهعلى ق.أ.ج  98من المادة  1نصت الفقرة 
 .(بحق الزيارة يحكم أن

ية برؤ  تمتعال في للطفلين كما أنها حق الأبو  من الحاضن يرغ للطرفينفزيارة الأطفال حق 
حق  ة، فمن خلال ن  المادة أعلاه نجد أن تقنين الأسرة لم ينظم آليات ممارسضنالحا يرغ والده

ق إلى لذلك قبل التطر ، والمكاني لممارستهالا من حيث النطاق الزماني الزيارة لا من حيث الشروط و 
تحديد و لمؤقتة المبنية على ظرف الاستعجال سنحاول تقديم تعريفا لحق الزيارة الزيارة ادعوى منح حق 

 .وزمان ممارستها مكان
 أولا: تعريف حق الزيارة  

 بمجرد القاضي الجزائري ألزم المشرع أن لنا يتضح ق.أ.ج 26/2بالرجوع لن  المادة 
 الحضانةو  الزيارة أن ذلك ارة،الزي بحق مباشرة الآخر للطرف يحكم أن الطرفين حدلأ بالحضانة حكمه
 .والمعنوية المادية الطفل مصلحة تحقيق هيو  واحدة رعاية إلى يهدفان متكاملان جانبان

                                       
، المتعلق 1722يوليو سنة  22الموافق ل  2839رمضان عام  14ؤرخ في الم 21-22من قانون رقم  70المادة  -18

 .1722يوليو 26، الصادر بتاريخ 36بحماية الطفل، ج.ر، عدد
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ه الطفل بزيارة ابن تثبت حضانة لم الذي الوالدين لأحد كما يقصد بأنها الحق الممنوح
 وقوف على أمورهالمحضون والاطلاع على أحواله المعيشية ومتابعة شؤونه وال القاصر، ورؤية
 (19) الأم.الزائر بالمحضون خاصة إذا كان الزائر هو الأب أو  وتوطيد علاقة

 لممارسة حق الزيارة والمكانيثانيا: النطاق الزماني 

ي حق دعوى ف والفصلباعتبار أن الزيارة حق يحميه القانون، فالقاضي عند إسناد الحضانة 
كان ممارستها، فالنسبة لمكان الزيارة فإنه يعتبر الم وزمانيحدد في الحكم مكان الزيارة المؤقتة فإنه 

فيه الطفل المحضون برعاية زائره، حتى إذا لزم الأمر عدة ساعات بشرط عدم حرج الذي يتمتع 
أما زمان الزيارة هي المدة التي يستغرقها المستفيد من الزيارة فالقانون لم  المطلقة لكونها أجنبية عنه،

وسمية و الم الأسبوعيةحق الزيارة يمنح في العطل  أنالقضاء الجزائري أقر  هاداجتيحددها إلا أن 
و مرة ة للام بالنسب الأسبوعليلا مرة في  أوكما تتم نهارا  و المناسبات الدينية، والوطنية، الأعيادو 

 (20)في حالة التنازع يقوم القاضي بتحديد مدة الزيارة و مكانها. في كل شهر بالنسبة لغيرها،
 ثالثا: الظرف الاستعجالي للزيارة المؤقتة

 وذلكيتمثل ظرف الاستعجال في دعوى منح حق الزيارة المؤقتة في الخطر المحدق، 
حة القصر نتيجة حرمانهم من الاتصال بمن تقتضي مصل والمعنوية للأبناءالحالة النفسية  بتعريض
لب حق الزيارة الذي يتعرض للضرر الأب أو الأم أو غيرهم(، كما يمكن أن ينعكس على طا)القاصر 

  القصر.في حالة عدم رؤية أولاده 

                                       
 الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخا ، الأسرة قانون  في الحضانة أحكام ،وفارس دبهخيضر  صالح -19

 .04،  1722/1729 جيجل، يحي بن الصديق، محمد جامعة السياسية لعلوموا الحقوق  تخص  قانون الأسرة، كلية
شكالات التنفيذ في التشريع الجزائري،  -20 بشرى عبد الرحمان وراضية عيمور، سلطة القاضي في تقدير حق الزيارة وا 

زيان عاشور)الجلفة( وعمار ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعتي 1، العدد9مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد
 .499،  72/79/1712ثليجي)الاغواط(، نشرت بتاريخ 
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 الأولاد للأب مؤقتا في انتظار صدور زيارةضي الأمور المستعجلة مثلا منح حق فيمكن لقا
حيث يؤول ب ،أمهم في بيت أهلها بعد مغادرتها البيت الزوجي الحكم في الموضوع إذا كان هؤلاء عند

 .تواجد الأبناء محل حق الزيارةالزيارة المؤقتة إلى مكان  بمنح الإقليميالاختصا  

لكي يستجيب القاضي الاستعجالي للطلب يجب على المدعي إثبات علاقته بالأولاد القصر 
 المدعى عليه تهدف إما إلى فك وبيندعوى في الموضوع قائمة بينه محل طلب حق الزيارة، وجود 

ن يكون الهدف م أن، و ة أو إسناد الحضانة أو حق الزيارةالرابطة الزوجية أو الرجوع لبيت الزوجي
قاضي الاستعجال لن يمنحها إلى غاية بلوغ الابن لأن رفع الطلب هو منح حق الزيارة بصفة مؤقتة 

نما ،القاصر سن الرشد القانوني  (21).إلى حين الفصل في دعوى الموضوع وا 

تعجالي أمر اسل حتى يصدر من تحقق ظرف الاستعجابتوفر هذه الشروط يتأكد القاضي 
ى انتف إذا أما ،وأوقاتها يارةالز  أيام تحديد مع القصر للأبناءحق الزيارة المؤقتة  للمدعي هبموجب يمنح

و في حالة الامتناع عن تنفيذ الأمر بالزيارة ، مخت ر يغ الاستعجالي القاضي يكون  الاستعجال
 لممتنع من سنتين إلى خمس سنوات وهذا مايكون تحت طائلة العقوبات الجزائية المتمثلة بحبس ا

 (22).من ق.ع.ج 325 أكدته المادة

 المطلب الثاني
 دعوى النفقة المؤقتة

مخصصا لها فصلا كاملا،  ق.أ.ج 30إلى  56 من نظم المشرع الجزائري النفقة في المواد
ما يلزم  كلو  ومسكن وكسوةمن طعام  وأقاربه وأولادهيصرفه الزوج على زوجته  ما)بأنها:  وتعرف

 .(حسب وسع الزوجبحسب المتعارف عليه بين الناس، و للمعيشة 

                                       
 .99إلى   98،  السابق المرجع مات راجع: سلام حمزة،للمزيد من المعلو  -21
"كل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته إلى الأشخاص من القانون العقوبات على ما يلي:  310تن  المادة  -22

 المطالبة به يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات." الذين لهم الحق في
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شمل كل كونها ت ،من المواضيع الأكثر شيوعا بين المتقاضين ذات الأهمية البالغة تعتبر
للعيش لا تحتمل التأخير في توفيرها، ما يجعل من المستحيل انتظار  والحتميةالضروريات اليومية 

 .لنزاع القائم حول أصل الحق للحصول عليهافصل قاضي الموضوع في ا

 تكون  والتي زوجتهنحو  الزوج على الواجبة النفقة النفقة، من نوعين بين نميز أن لابد
 والتي ائهأبن نحو الأب ونفقة ،بالطلاق عدتها نهاية غاية إلى اإليه دعوته تاريخ منذ لها مستحقة
 النفقة هي تهاسدرا بصدد نحن التي والنفقة وجية،الز  بطةار بفك ال حكم صدور بمجرد لهم واجبة تكون 

 الطلاق لأن وى دع في نهائي بحكم الفصل قبل استعجالية بدعوى  الحاضنة الأم ترفعها التي المؤقتة
ي ترفع و بالتال الأطفال ضياع إلى فيؤدي معلوم غير لزمن يطول قد نهائي حكم لصدورها انتظار 

 هذا ما سنتناوله في الفرعيين التاليين:و وضاع دعوى استعجالية لوضع حد لمثل هذه الأ
 الفرع الأول

 شروط المطالبة بالنفقة المؤقتة

تكون هذه ل المؤقتة بالنفقة المطالبة لدعوى  الاستعجالي الطابع الجزائري  أضفى المشرع
 ملزم وجالطلاق، فالز  دعوى  في أثناء السير وخاصة عنها الاستغناء لا يمكنالضروريات  من الأخيرة
 .حكم فاصل في الدعوى  صدور غاية إلى مؤقتا زوجته وأولاده على بالإنفاق

عجلة المست الأمور قاضي إلى اللجوء يحق للزوجة خلال هذه الفترة الإنفاق عن امتنع إذا
 مكرر 57 المادة ن  بحسب مؤقتة بنفقة هاولأولاد لها القضاء يتضمن استعجالي أمر لاستصدار

موقفها أن القاضي الاستعجالي مخت  للفصل في ي ف العليا حكمةلماما أكدته وهذا  ،ق.أ.ج
 (23)الدعوى.

                                       
، المحكمة العليا، مجلة 76/72/1772، مؤرخ في 813330قرار المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، رقم -23

 .312،  1772سنة  العدد الأول،
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ل الشروط تتمثاستعجاليا يجب توفر مجموعة من  االأسرة أمر  شؤون  قاضي يصدر لكي
 فيما يلي:

 حالة ون تك أن أي الحاجة الضرورية، بمعنىالمتمثل في الخطر المحدق أولا: الشرط الاستعجالي 
 الزوجة ون تك المؤقتة كأن النفقة ضفر  يستدعي ما يرخالتأ أو التأجيل حتملت وصغارها لا الزوجة

 .رزق  مصدر لا تمتلك عاملة يرغ

 حكم دورص ولصغارها لحين ضرورية لها نفقة فرض القاضي من صراحة الزوجة تطلب ثانيا: أن
 (24) نهائي.

 لنفقةيكون طلب ا أن ىبمعن دائمة أي عدم المساس بأصل الحق، لا وقتية النفقة تكون  ثالثا: أن
 فقةن على الطلب أنصب إذا أما الموضوع، في فاصل حكم بصدور مفعولهأثر  يزول معينة لمدة
 القاضي من اختصا  يكون  بل المستعجل القضاء  اختصا عن الأمر خارج فإن دائمة

 دعيالم وبين بينه قائمة الموضوع في دعوى  وجود يثبت أن المدعى علىويجب  ،(25) الموضوعي
اع ، ويؤول الاختصا  بنظر النز الزوجية بيت ىإل الرجوع أو الزوجيةفك الرابطة  إما تهدف عليه

  .للمحكمة الكائن بدائرة اختصاصها موطن المدعي طالب النفقة

 ضمن لبهاط تقدم أن النفقة البةط الزوجة ىعل يجب الذكر السالفة الشروط ىإل إضافة
وهي موطن  لكذ في المختصة المحكمةبط ض أمانة ىإل يهامحام من أو منها وموقعة مبررة يضةعر 

 النفقة لبط في ثبالب القاضي يقومو ، ج.إ م.إ ق 426 المادة حسب الزوج يكون  الذيالدائن 
أمرا  يصدر ىحت الطلب اتر ر مب ومن قطلاال ى دعو  قيام جدية ومن المستندات رهظا من المؤقتة

                                       
 .393،  1772 ت الجامعية، الإسكندرية،محمد علي سويلم، شرح قانون الأسرة، دار المطبوعا -24
مصر، د.س.ن.، ، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، آخرون، قضاء الأمور المستعجلةمحمد علي راتب و  -25
 128. 
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 إلى تستمرو ، والملبس الغداء خاصة تشتملا ولأولاده وجةللز  مؤقتة ةنفق بمنح الزوج اتجاهاستعجاليا 
 (26) .الموضوعية ى الدعو  في حكمصدور  ايةغ

 المدعية إخبار الضبط كتاب رئيس على الواجب من يصبح راءاتالإج هذه إتمام بعد
 الزوج إلى العريضة من نسخة وترسل القاضي على قضيتها فيها تعرض التي الأولى الجلسة بتاريخ
مع  بالحضور وتكليفه الجلسة هذه بتاريخ وتبليغه المحكمة جلسة إلى باستدعائه مرفقة عليه المدعى

.ق.إ.م.إ 20إلى 13نم المواد في الواردة الأحكام عاةمرا 
 (27)

 

 الفرع الثاني
 الفصل في دعوى النفقة المؤقتة

عى عليه دفي حالة استجابة القاضي لطلب النفقة المؤقتة فإنه يفصل في الدعوى بإلزام الم
تجابته للزوجين، أما في حالة عدم اس والاجتماعيةبأن يدفع للمدعية نفقة يقدرها تبعا للظروف المادية 

 يكون ذلك إما بسبب غياب شرط الاستعجال أو الشروط السابقة وهنا يأمر بعدم اختصاصه.
 جنحة تحت جزائية مسؤولية مسئولا يكون  متتاليين شهرين لمدة تسديدها عن امتنع فإذا

 .ق.ع.ج 331للمادة  طبقا سداد النفقة عدم

 عملية استراتيجية تبني خلال من فعالية ذات حلول إيجاد الجزائري إلى المشرع سعى لقد
 22/72القانون  بموجب وذلك النفقة صندوق  إحداث أهمها للمطلقات الدعم تساهم برفع مستوى 

 للحصول الشروط من مجموعة النفقةب الدائن في يشترط والذي النفقة صندوق  المتضمن إنشاء
ذا القانونية، بالإجراءات بعدها يقوم الصندوق  قبل من عليها المدير  يقوم فيه هذه الشروط توفرت وا 

                                       
 .203،  1776 والتوزيع، الجزائر، للنشر الخلدونية ، دار2ط الأسرة، قانون  شرح في الأوسط ،طاهري حسين -26
 .339سعد عبد العزيز، المرجع السابق،   -27
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 12ظرف  في بها للدائن النفقة مستحقات والتضامن بصرف الاجتماعي النشاط لمديريةالولائي 
 (28) .لاستفائها فقةبالن المدين على بالرجوع النفقة صندوق  يقوم كما يوم،

 الى:من خلال دراسة عناصر هدا المبحث توصلنا 

نظم العديد من الحقوق التي يمكن المطالبة بها عن طريق الدعاوى  الأسرةقانون  -
لذي يتطلب ا ،بصفة مؤقتةوذلك المطالبة بالنفقة والحضانة والزيارة  أهمهامن الاستعجالية 

لحق، حيث القاضي لا يتصدى لمثل هذه وعدم المساس بأصل ا توفر ظرف الاستعجال
 نما كتدبير مؤقت.ا  الحقوق كمركز قانوني أو كحق موضوعي و 

وى الاستعجالية المتعلقة بشؤون الأسرة جاءت كتدبير مؤقت درءا للضرر الذي االدع -
لى حين فصل قاضي الموضوع في النزاع بفك الرابطة يكون غرضها ممتدا إقد يمس بالحق و 

  . وتوابعهاالزوجية 

 

  

                                       
 ،21، العدد4مجلد ،والمجتمع القانون  مجلة النفقة، تسديد لضمان قانونية كآلية النفقة صندوق  الصالح، محمدر عم بن -28
 .64.س.ن،  دية، أدرار، ار د أحمد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية
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 المبحث الثاني

 الدعاوى الاستعجالية المرتبطة بحماية الأموال

التي تناولت موضوع القضاء الاستعجالي فإن  والمواضيعباعتبار أن هناك الكثير من الدراسات 
هم أن نتناول في هذا المبحث أ  وسنحاولأحدث ثورة حقيقية في مبادئها  والإداريةقانون الإجراءات المدنية 

الاستعجالية الأكثر شيوعا المرتبطة بحماية الأموال ذلك أنه يستحيل حصر كافة الدعاوى المنتمية الدعاوى 
 إلى هذا الصنف.

 )مطلبالغرامة التهديدية  وتوقيعالأعمال الجديدة إلى دعوى وقف  عليه سنركز في دراستنا 
     .)مطلب ثاني(دعوى الحراسة القضائية و  أول(،

 المطلب الأول

 الغرامة التهديدية وتوقيعالأعمال الجديدة دعوى وقف 

 اليةمن أكثر الدعاوى الاستعج دعوى وقف الأعمال الجديدة وتوقيع الغرامة التهديدية تعتبر
مام القضاء هذا ما سنتطرق إليه في على ظرف الاستعجال المعروضة أ المبنيةبالأموال المتعلقة 

    الفروع التالية:

 الفرع الأول

 لاستعجالية المتعلقة بوقف الأعمال الجديدةاطبيعة الدعوى 

والتي  (29) ق.م 321/1والمادة  من ق. إ.م.إ 726ن  عليها المشرع الجزائري في المادة 
يجوز لمن حاز عقارا واستمر حائزا له مدة سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة )تن  على انه: 

مر إلي القاضي طالبا وقف هذه التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته، أن يرفع الأ
                                       

جوان  22 ، مؤرخ في78، عدد ، يتضمن القانون المدني، ج.ر2602سبتمبر  19مؤرخ في  24-02أمر رقم -29
 .، معدل ومتمم2699
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الأعمال، بشرط أن لا تكون قد تمت ولم ينقض عام واحد على البدء في العمل الذي يكون من 
 .(شأنه أن يحدث الضرر

يجوز للمالك أن يرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة ضد المدعى عليه في حالة تهديد هذا 
 (30).من شأنها حرمان المالك من ملكيتهالأخير لملكية المدعي، عن طريق الشروع في أعمال 

حيث يهدف المدعي من رفع الدعوى إلى منع الاستمرار في هذه الأعمال التي لو تمت 
تتعرضا للملكية، فهي دعوى وقائية لأنها تقي من ضرر محدق، ترمي إلى اتخاذ تدابير معجلة  لشكل
 (31) وقائية.

وعية الدعوى فمنهم من اعتبرها دعوى موض اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لهذه
تحمي الحيازة في حد ذاتها، كغيرها من دعوى الحيازة بدليل إمكانية رفعها مدة سنة، مما ينفي عنها 

الاستعجال، ويعتبرها البعض الآخر دعوى استعجالية وقتية على أساس توفر عنصر  عنصر
هي تحقيق وظيفة القضاء الاستعجالي، و  إلىالاستعجال، وهو قول جدير بالتأييد، ذلك لأنها ترمى 

 الوقاية من خطر التأخير.

أن دعوى وقف الأعمال الجديدة هي  والقضاءالرأي الراجح والذي استقر عليه كل من الفقه 
دعوى موضوعية، يتناول فيها القاضي بحث أصل الحيازة وصفتها القانونية، ولذلك فإن الحكم الذي 

النسبة للحيازة، غير أن هذا لا يمنع من رفع هذه الدعوى أمام القضاء سيصدر فيها يحسم النزاع ب
نما مجرد  ولا تعتبرتوافرت شروط اختصاصه،  الاستعجالي إذا ما هذه الدعوى من دعاوي الحيازة، وا 

.إجراء عادل ووقتي وتدبير تحفظي لا يمس موضوع الحيازة
 (32)

 

                                       
 .42،  1773حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، دار هومه، الجزائر،  -30
 .62،  1773طلبة ليلى، الملكية العقارية الخاصة، دار هومه، الجزائر،  -31
انونية، فرع الماجستير في العلوم الققادري نادية، النطاق القانوني للحيازة في القانون المدني، مذكرة تخرج لنيل شهادة  -32

 .138،  1774/1776قانون عقاري، جامعة باتنة، الجزائر، 
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 الجديدة الأعمالأولا: عناصر دعوى وقف 

 ببات القضائية في: الأطراف، السبلالدعاوى أو الطصر هذه الدعوى كغيرهـا مـن تتمثل عنا
إذ ترفع هذه الدعوى من قبل المدعى وهو الحائز الأصـلي فقـط دون غـيره كالحائز ، والموضوع

العرضي، أما المدعى عليه فهو كل شخ  يبدأ بأشغال لم تنتهي، وأن من شأن هاته الأشغال إذا 
 (33) للحيازة.عرضا تمت أن تكون ت

يتمثل سبب هذه الدعوى في وجود خطر محدق بحق الملكية العقارية الخاصة، الذي يتطلب 
الحماية القانونية العاجلة لما قد تشكل هذه الأعمال الجديدة من ضرر يلحق بهذا الحق يصعب 

كن أن ويمالجديدة،  في حين أن موضوعها يتمثل في إلزام المدعى عليه بوقف الأعمال، إصلاحه
 .التهديديةيتجاوز الأمر أيضا إلى الغرامة 

 ثانيا: بيان ظرف الاستعجال في دعوى وقف الأعمال الجديدة

 قاضي يتبين بوضوح ظرف الاستعجال الذي يمنح من ق.م 321إذ من خلال ن  المادة 
نتاب تفظرف الاستعجال يتمثل في الخشية التي ، الاستعجال الاختصا  بالنظر في هاته الدعوى 

الها قد اكتم أوالحائز من الأعمال التي يشرع فيها على العقار المجاور والتي في حالة استمرارها 
إلى المساس بحيازة المدعي، كأن يشرع المدعى عليه في بناء حائط على عقاره من شأن  تؤدي

  المدعي.اكتمال بنائه سد مطلات العقار الذي يحوزه 

عمال الجديدة عن باقي دعاوى الملكية فيما يخ  الجهة على العموم تتميز دعوى وقف الأ
المختصة بالنظر فيها وفي شروطها، ومن أهم شروط قيام هذه الدعوى ثبوت واقعة الشروع في 
الأعمال الجديدة، بحيث يجب أن يثبت المدعي بداية الشروع في الأعمال وعدم انتهائها، لأن لو 

                                       
القضاء العقاري الاستعجالي في التشريع الجزائري )دراسة تحليلية وعملية  محمد،علوقة نصر الدين، بولقصيات  -33

ية، القانون العقاري، كلية الحقوق والعلوم السياس للقضاء الاستعجالي العادي دون الإداري(، مذكرة لنيل شهادة الماستر في
 .30،  1721/1723أدرار،  جامعة
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هذه الدعوى، لأنه يتغير تكييف هذه الدعوى من دعوى  انتهت هذه الأعمال فلا يمكن للمدعي رفع
 موسا.وملوقف أعمال جديدة إلى دعوى منع التعرض باعتبار أن الأعمال تمت والتعرض صار قائما 

 ثالثا: شروط رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة

يفصل في دعـوى وقـف الأعمال الجديدة من طرف رئيس القسم العقاري بصفته قاضي 
ذه الدعوى ه توفر شروط محددة لقبول ويستوجببالمحكمة الواقع بدائرة اختصاصها العقار، استعجال 

 والمتمثلة فيما يلي: من ق.م 321 والمادة من ق.إ.م.إ 726طبقا للمـادة 

أن يثبت المدعي حيازته للعقار حيازة مستمرة علنية وهادئة، وهو بالتالي غير مطالب بإثبات  .2
 أي حق عيني آخر قد يرد على العقار المراد حمايته. ملكيته للعقار أو بإثبات

أن يثبت المدعي الشروع في أعمال من شأنها التعدي على حيازته لو تم الاستمرار فيها،  .1
 ويشترط أن تكون الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم.

ي ذأن تكون الأعمال المراد وقفها قد بدأها المدعى عليه على عقاره هو وليس على العقار ال .3
 (34) المدعي.يحوزه 

يجب أن ترفع دعوى وقف الأعمال الجديدة خلال سنة، تحسب من تـاريخ بـدء الأشغال،  .8
وليس من تاريخ تمامها، ويترتب عن رفعها بعد مرور سنة عدم قبول الدعوى طبقا للمادة 

 ق.إ.م.إ.من  726/2

 ن الأحكامتنتهي المرافعات في دعوى وقف الأعمال الجديدة بحكم قضائي يختلف ع
القضائية التي تصدر في دعاوى الموضوع، بحيث يقتصر هذا الحكم على مجرد وقف الأعمال أو 

ن  عباستمرارها، ففي حالة إصدار حكم في صالح المدعي، يتعين على المدعى عليه الامتناع  الإذن
 ا بمثابةحكم هنما تم إقامته حيث يكون ال بإزالةالاستمرار في الأعمال، كذلك يجوز للقاضي الحكم 

وقاية لحق المالك، أما في حالة ما إذا كان المدعي ليس له حق في دعواه لعدم توافر شروطها 
                                       

 .22سلام حمزة، المرجع السابق،   -34



 الدعـاوى الاستعجـالية الهـادفة إلى حمـاية الحق من الخطر المحدق به             الفصل الأول
 

 

25 
 

القاضي برفضها، ومن ثم يستمر المدعى عليه في الأعمال الجديدة التي شرع فيها إلى أن  فيقضي
 (35)الملكية و الفصل فيها. ترفع دعوى 

 الفرع الثاني
 هديديةدعوى توقيع الغرامة الت

تعد الغرامة التهديدية طريق من طرق التنفيذ بخصو  الالتزامات التي يقتضي الوفاء بها 
نمتدخلا شخصيا من المدين، فهي ليس ؤقت، مجرد تدبير تحفظي م ات شكلا من أشكال التعويض، وا 

من  نفسه، إذ يخشى والانزعاج فيفالهدف منها إجبار المدين على الوفاء عن طريق غرس القلق 
ي نهاية ذلك لمدة معينة ففو  قيمة المبلغ الذي سيحكم به عليه في حالة عدم تنفيذ الالتزام عينا،

المطاف إذا استمر تعنت المدين فإن تنفيذ الالتزام العيني يتحول إلى التنفيذ بمقابل عن طريق تصفية 
 الغرامة التهديدية في شكل تعويض.

 أولا: تعريف الغرامة التهديدية

ع الجزائري للغرامة التهديدية في جملة من النصو  القانونية، إلا أنه لم يتطرق تطرق المشر 
 من بينها نجد:و ب الرجوع إلى التَعاريف الفقهية إلى تعريفها بن  مستقل، لذا توج

وم ي القاضي على المدين بدفعه عن كل"مبلغ من المال يحكم به تعتبر الغرامة التهديدية 
زمنية أخرى يمتنع فيها المدين عن التنفيذ العيني الذي حكم به  وأي وحدةأو أسبوع أو شهر 
 (36)."مقترنا بتلك الغرامة

                                       
 العربي، أسباب كسب الملكية، دار إحياء التراث :6جعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،  أحمد -35

 .684بيروت، لبنان، د.س.ن،  
 .23 ، 1774، الجزائر، للطباعة والنشر مرداسي، الغرامة التهديدية في القانون الجزائري، دار هومة عز الدين -36
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ذ عقوبة مالية صادرة من القاضي للضغط على المدين لتنفيالفقه الفرنسي بأنها كما عرفها 
نما هي وسيلة إكراه  الحكم الصادر ضده، وهي بالتالي لا تعد وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري، وا 

 المبلغ نأ الإشارة إلى غير أنه تجدر، الدائن على المبلغ المصفى هذا الأساس يتحصلى عل خاصة
 (37) .بالدائن قاللاح رللضر  إصلاحا اعتباره لا يمكن التهديدية الغرامة عن الناتج

 عوى بموضوع الدإذ أنها عقوبة مالية يحدد مبلغها قاضي الاستعجال أو القاضي المخت  
د الحكم في أقرب الآجال، يقدر مبلغها بالنظر إلى عدعليه و دفعه إلى تنفيذ  كومعلى المح للضغط

 (38).التنفيذ في أيام التأخر

 ثانيا: أنواع الغرامة التهديدية

قبل صدور النصو  القانونية المنظمة للغرامة التهديدية تولى القضاء صياغة أصول 
 لك كون أن المحاكم كانت تحكم على المدين الذي، وذ(39)نظرية الغرامة التهديدية أو التهديد المالي

لا يقوم بتنفيذ التزامه بان يقوم به خلال مدة تحددها له المحكمة، تبعا لهذا نجد أن الغرامة 
التهديدية تتنوع بحسب ارتباطها بالحكم الأصلي، أو وفقا لسلطة القاضي في تقديرها أو إلغائها أو 

بإمكانه أن يحكم بالغرامة التهديدية الوقتية أو بالغرامة  تعديل قيمتها حال التصفية، فالقاضي
 التهديدية القطعية.

 

 

                                       
30 - FRICERO Natalie, Procédures civiles d'exécution, Voies d'exécution, Procédures de 
distribution, 2ème édition, gualino éditeur L’extenso édition, Paris, 2010, p34. 

 .12،  2664إبتسام القرام، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، قصر الكتاب، البليدة،  -38
الإجرائية، دار الجامعة قضاء المدني الجوانب الموضوعية و بخيت محمد بخيت علي، الغرامة التهديدية أمام ال -39

 .81،  1774الجديدة، الإسكندرية، 
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 الغرامة التهديدية الوقتية .1

أول ظهور للغرامة التهديدية لدى القضاء الفرنسي كانت في صورة الغرامة التهديدية  نإ 
هي ة التهديدية المؤقتة والغرام ،(40)الوقتية، و هذه الأخيرة تعتبر الأصل في نظام الغرامة التهديدية

ف هدت وسيلة تهديدية لإلزام المدين، وعلى ذلك تكون للغرامة التهديدية الوقتية وظيفة مزدوجة فهي
إلى ضمان تنفيذ الحكم الصادر بإلزام المدين بتنفيذ عين ما التزم به، وفي نفس الوقت وسيلة إجبار 

تتميز بكونها و  ،التنفيذ العيني للالتزامات ترد على الذمة المالية للمدين تيسر إعمال مقتضى فكرة
حكم موقف المدين من تنفيذ ال قابلة للمراجعة من حيث المقدار الذي تم الحكم به، سواء عند اتضاح

 (41).أو القرار القضائي أو قبل اتضاح هذا الموقف

 الغرامة التهديدية القطعية  .2

سلفا من أهمية الضرر الذي  جوهر الغرامة القطعية يتمثل في أن القاضي إذا ما تيقن
سينجم عن عدم قيام المدين بالتنفيذ، فإنه يحكم عليه نهائيا وبصفة قطعية بتعويض الدائن عن كل 

، كما يعتبر هذا النوع من الغرامة (42)يوم تأخير في التنفيذ أو من أجل عدم قيامه أصلا بالتنفيذ
نفيذا اء تماطل المدين من تنفيذ التزامه تالتهديدية وسيلة لإصلاح الضرر الذي يصيب الدائن من جر 

التي تن :"  ق.إ.م.إ 231عينيا، كما أن المشرع الجزائري أشار إلى هذا النوع من الغرامة في المادة 
في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ، تقوم الجهة القضائية 

 ."والأمر بغرامة تهديدية ها تحديد أجل التنفيذالمطلوب منها ذلك بتحديدها، ويجوز ل

                                       
40- Lauba René، Le Contentieux De L’exécution, 11éme éditions، LexisNexis، Paris, 2012، 
P523. 

، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار المنفذ ضده، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في وبشيرين محندمنصر عادل  -41
 .28،  1724القانون، تخص  القانون الخا  الشامل، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 .88،  السابقخيت محمد بخيت علي، المرجع ب -42
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 حالات فرض الغرامة التهديدية في المسائل الاستعجالية  ثالثا:

من المقرر قانونا أن قاضي الاستعجال يجوز له بناء على طلب الخصوم أن يصدر أحكام 
قاضين لمتبتهديدات مالية، حيث إن القضاء المستعجل أصبح من السبل الأكثر لجوءاً من طرف ا

ويعد القضاء المستعجل الإداري إحدى هاته السبل فبالإضافة إلى أن الإجراءات أصبحت على درجة 
الاستعجال و قصوى من العجلة، إلا أن التنوع أصبح ميزة هذا الأخير بظهور حالتي الاستعجال الفوري 

 .العادي

 الاستعجال الفوري  .2

كل التدابير الضرورية بموجب أمر هي حالات يجوز فيها لقاضي الاستعجال أن يأمر ب
على عريضة ولو في غياب القرار الإداري المسبق، وهي الحالات الوحيدة التي استبعد فيها المشرع 

يمكن و  (43)،ق.إ.م.إ221المادة  تقديم القرار الإداري المسبق قبل تدخل القاضي وهذا بموجب ن 
 ة.والاستعجال لحماية الحريات الأساسي قرار إداري الاستعجال الفوري في وقف تنفيذ حصر حالات 

 وقف تنفيذ قرار إداري  .أ

نقصد بذلك أن دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري هي دعوى مستعجلة، فهي تعتبر أحد أهم 
لقاضي ا وحتى يقبلالإجراءات الإدارية الاستعجالية وأقدمها في مجال القضاء الإداري الاستعجالي، 

أن تكون  ومن بينها (44) ،الشروطبد من توافرها على بعض من الاستعجالي النظر في الدعوى لا
إداري إلا إذا كان مسبوقا بدعوى قرار إذ لا يقبل طلب وقف تنفيذ  دعوى في الموضوع قد رفعت

                                       
 .86  السابق،بخيت محمد بخيت علي، المرجع  -43
زيقوق إيمان، كينوار صونية، دور الغرامة التهديدية في تنفيذ الأوامر الاستعجالية الإدارية، مذكرة مكملة لنيل شهادة  -44

، 172/1724لعلوم السياسية، جامعة جيجل، اي، كلية الحقوق و ون العام الداخلالماستر في القانون العام، تخص  قان
 82. 
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من  212الإلغاء ضد نفس القرار، وجود حالة استعجال الذي أشار إليه المشرع الجزائري في المادة 
 من نفس القانون. 226ادة كما أشارت إليه المق.إ.م.إ 

بهذا لا ينعقد للقاضي الاستعجالي بنظر دعوى وقف التنفيذ، إلا إذا كان هناك خطر أو 
ن فيه المطعو  ضرر يخشى وقوعه أو حدوث نتائج يصعب إصلاحها إذا ما تم تنفيذ القرار الإداري 

ع القضية نو  سعة حسبويكون للقاضي في هذا المجال سلطة تقديرية وا ،بالإلغاء الكلي أو الجزئي
يرى جانب من الفقه من بين الشروط الشكلية لقبول الطلب أن ترفع الدعوى و  (45) ،المعروضة أمامه

معيار ك في أجال معقولة ما بين تاريخ صدور القرار الإداري محل وقف التنفيذ، وتاريخ رفع الدعوى 
ريخ رفع ور القرار أو تبليغه وتاالقصوى، فكلما طالت المدة بين تاريخ صد لتقدير حالة الاستعجال

 (46).الدعوى لا يعترف بها القضاء

 ستعجال لحماية الحريات الأساسيةالا .ب

الحريات أهم استعجال تضمنه قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، لحماية ستعجال الايعد 
يث تن :" على إعطائها أهمية حإ.م.إ ق. 220فقد حاول المشرع الجزائري من خلال أحكام المادة 

إذا ق.إ.م.إ ،  212عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة ، يمكن لقاضي الاستعجال
يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية  كانت ظروف الاستعجال قائمة أن
هات جالعامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص ال المنتهكة من الأشخاص المعنوية
سلطاتها متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير  القضائية الإدارية أثناء ممارسة

  .مشروع بتلك الحريات

                                       
 حاحة عبد العالي وأمال يعيش تمام، دعوى وقف تنفيذ القرارات القضائية بناء على أمر استعجالي على ضوء قانون  -45

 .313،  1776، 8عدد مجلة المفكر،، 76-74الإدارية رقم الإجراءات المدنية و 
، 1772، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3امة للمنازعات الإدارية، الجزء دئ العشيهوب مسعود، المبا -46
 213. 
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تسجيل ( ساعة من تاريخ 63يفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان وأربعين )
  ".الطلب

 واسعة بمناسبةسلطات  الاستعجاليفمن ن  المادة يتضح أن المشرع منح القاضي 
 المطلوب إلغاءه يشكل مساسا خطيرافصله فيطلب وقف تنفيذ القرار الإداري إذ أرى أن القرار 

  .قائمة الاستعجالالأساسية شرط أن تظل ظروف  بالحريات

 محددةط المشرع الجزائري شرو استوجب  لتدخل القاضي الاستعجالي أو لقبول الطلب بتدخله
 بينها: ومن

 أن الغاية الجوهرية من اشتراط وجود الطعن  : إذن موضوعي في قرار إداري أن يكون ثمة طع
لحريات ا استعجالالمطعون فيه هو أن تدخل قاضي  موضوعي وطلب وقف تنفيذ القرار الإداري 
التي تتخذ فيها تصرفات الإدارة شكل قرارات إدارية  في القانون الجزائري مقصور على الحالات

 التدابير استعجالسبيل مواجهتها هو اللجوء إلى  أعمال مادية فإنلا غير، وماعدا ذلك من 
  (47) .الضرورية

  كان من الضروري  ويتحقق كلماالإداري  الاستعجالوهو جوهر تدخل قضاء : الاستعجالشرط 
 بأكبر سرعة من الإلزام لوضع حد لاعتداء على حرية أساسية أو الحيلولة دون وقوع هذا التدخل

بإمكان المدعي أن يقدم طلبا ثانيا،  الة رفض الطلب لغياب شرط الاستعجالح الاعتداء، وفي
 بشرط توفر ظروف معينة تدفع القاضي إلى العدول عن موقفه.

 :نظرا للنطاق الكبير الذي يملكه الشخ  في تعدد حرياته فانه لا يمكن  المساس بحرية أساسية
لأساسية هي حرية الذهاب والرجوع وتضم والحرية ا ،(48) أساسيةهي حرية  أن نعتبر أن كل حرية
، وتعد أيضا حرية أساسية حرية الرأي، وحرية ممارسة التراب الجزائري  الحق في التنقل في

                                       
 .190-199  ،1723عدو عبد القادر، المنازعات الإدارية، دار هومة، الجزائر، -47
 .804،  1723، دار هومه، الجزائر، 2ط)دراسة مقارنة(، الإدارية لحسين بن شيخ أث ملويا، قانون الإجراءات  -48
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ارسة وحرية النقل ومغادرة التراب الوطني وحرية مم الانتخابي، الاقتراعفي  شعائر، وحرية التعبير
التجارة  وحرية ،أمالكه يي التصرف فطرف منتخب محلي، وحرية الشخ  ف وكالة انتخابية من

 واعتقادات الشخ  الدينية. قناعات عن التعبير وحرية ،مهنة وممارسة والصناعة
  :إذا وقع الاعتداء نتيجة ممارسة الإدارة صلاحية أن يرتبط الاعتداء بممارسة الإدارة لسلطاتها

 ريات، إذ يشكل الاعتداءلم يمنحها القانون فلا مجال للحديث عن استعجال المحافظة على الح
  الضرورية.وسيلة إلى اللجوء إلى استعجال التدابير و تعديا في هذه الحالة 

 الاستعجال العادي .2

جاء به المشرع في تعديل  تعتبر حالات الاستعجال العادي في المواد الإدارية من أهم ما
ل في مادة إثبات الحالة لاستعجاا الإجراءات المدنية، وفي هذه الحالات سنتطرق إلى حالة قانون 

ود حالة الاستعجال في مادة إبرام العق، ، حالة الاستعجال في مادة التسبيق الماليوتدابير التحقيق
 .حالة الاستعجال في مادة الضرائبو  والصفقات

 حالة الاستعجال في مادة إثبات الحالة وتدابير التحقيق .أ

ة لغاي الانتظارالمها إذا طال يقصد بإثبات الحالة تصور حالة مادية يخشى ضياع مع
تكون هذه الحالة بموجب أمر من ق.إ.م.إ  232، ووفقا لن  المادة (49) النزاعفي موضوع  الفصل

على عريضة بأمر قاضي الاستعجال بتعيين خبير للقيام بمهمة تعيين إثبات وقائع من شأنها أن 
لإجراء ولو في غياب القرار الإداري تؤدي إلى نزاع قائم أمام القضاء، ويمكن للقاضي الأمر بهذا ا

 .المسبق

فمن خلال ن  المادة أعلاه يتضح أن إثبات الحالة في معناه البسيط هو إثبات الخبير 
المعني من طرف قاضي الاستعجال وقائع مادية قد تكون محل نزاع محتمل أمام القضاء الإداري، 

                                       
مول الضاية خليل، القضاء الإداري الاستعجالي في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل شهادة  -49

 .04،  1722-1727الماجستير، كلية الحقوق، تخص  الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر، 
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يقصد رير محضر دون تقييم أو تقدير، و فعملية الإثبات هنا يقصد بها القيام بالوصف العرض وتح
 بالوقائع المادية وليس الحالة القانونية التي تعود للقاضي الإداري تحديدها.

أما حالة الاستعجال الخاصة بتدابير التحقيق تقدم العريضة إلى القاضي الاستعجالي للأمر 
ق على أن رار الإداري المسببكل التدابير الضرورية المتعلقة بالخبرة أو التحقيق ولو في غياب الق

من  261و 260تبلغ العريضة حالا للمدعى عليه وتحديد أجال للرد وهذا ما جاءت به المادتين 
 .ق.إ.م.إ

يجوز لقاضي الاستعجال بناء على عريضة ولو ): من ق.إ.م.إ 260حيث تن  المادة 
 .(قفي غياب قرار إداري مسبق، أن يأمر بكل تدبير ضروري للخبرة أو التحقي

يتم التبليغ الرسمي للعريضة حالا إلى المدعى عليه )من نفس القانون:  261تن  المادة 
 .(مع تحديد أجل للرد من قبل المحكمة

أهم ما تم ذكره في مجال الأمر بإثبات حالة بتطبيق على التدابير التحقيقية، كان يبين شكل 
في مجال  فإنه، على عريضة الأمرفي  ستعجال في إثبات حالة والذي يتمثلالاالطلب المتمثل في 

التدابير التحقيقية يجب أن يقدم الطلب في شكل عريضة ويجب أن تبلغ فورا إلى الخصم لتقديم 
 .(50)جوابه

 حالة الاستعجال في مادة التسبيق المالي .ب

يجوز للدائن أن يتقدم لقاضي الاستعجال لكي يمنحه تسبيقا ماليا شرط أن يكون الدائن قد 
ع دعوى في الموضوع، وللقاضي أن يأمر بتسبيق مالي وله أن يخضعه لتقديم ضمان، ويجوز قام برف

استئناف هذا الأمر خلال خمسة عشر يوما أمام مجلس الدولة، ويمكن لمجلس الدولة أن يأمر بوقف 
 تنفيذ الأمر إذا كان يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها أو إذا كانت الأوجه المثارة تبدو جدية من

                                       
 .42مول الضاية خليل، المرجع السابق،   -50
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ستعجال مقرر لتمكين الدائنين من الاواضح أن هذا النوع من ، (51)الأمرشأنها أن تبرر إلغاء 
وهو  ،ار تحديد مبلغ الدين بصفة نهائيةالحصول على تسبيق مالي من المبالغ المستحقة في انتظ

 إلى عبر إجراءات طويلة.يمكن الوصول إليه لا الذي الأمر 

ع يتمثل في رفع دعوى في الموضو  الأولفي شرطان، تتمثل شروط منح التسبيق المالي 
، ويجب أن يكون الغاية من دعوى الموضوع الاستعجالالتي ينتمي إليها قاضي  الإداريةأمام المحكمة 

إن إداري ف راربدعوى إلغاء ق الأمرهو الحصول على الحكم بإدامة مالية، ومعنى ذلك أنه إذا تعلق 
 القرار أصاب المدعي بفعلحتى لو أسست على ضرر  ن مقبولةالتسبيقي لن تكو الاستعجال دعوى 

لمدعى ا الالتزام يتمثل الشرط الثاني في عدم وجود نزاع جدي حول وجود الدين أيو  ،المطعون فيه
بدفع تسبيق مالي في مساس بأصل النزاع، إذ يفترض أن القاضي قد  الأمربه، ومرد هذا الشرط أن 

 .وك فيه على المديناعترف بأن ثمة التزام غير مشك

 الصفقات العموميةلاستعجال في مادة إبرام العقود و ا .ت

تعتبر الصفقات العمومية نموذج للعقد الإداري ويرتكز تعريفها على ثالثة معايير، معيار 
عضوي يرتكز على وجود هيئات إدارية محلية بالإضافة إلى المؤسسات الإدارية ومعيار مادي 

ذ وأيضا بالنسبة إلى تنفييجب أن ينطوي على إنجاز الأشغال  يتمثل في أن موضوع الصفقة
، ومعيار شكلي يتمثل في الإجراءات المنصو  عليها في قانون الصفقات العمومية الخدمات

  (52) .صفقةوبالتالي فكل صفقة عمومية هي عقد إداري وليس كل عقد إداري هو 

الحكم بالغرامة التهديدية حيث يمكن للقاضي الاستعجالي  ق.إ.م.إ 262بحسب ن  المادة 
حالة الإخلال بالتزامات  يجوز إخطار المحكمة الإدارية بعريضة وذلك في)ن  المادة كالآتي:  جاء

 الصفقات العمومية.عمليات إبرام العقود الإدارية و  الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها

                                       
  .812،  1722، دار الخلدونية، الجزائر، 2طلمنازعات الإدارية )دراسة مقارنة(، فريجة حسين، شرح ا -51
 .26زيقوق إيمان، كينوار صونية، مرجع سابق،   -52
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ذي قد يتضرر من هذا الإخلال، الكل من له مصلحة في إبرام العقد و يتم هذا الإخطار من قبل 
وكذلك لممثل الدولة على مستوى الولاية إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة إقليمية أو 

 مؤسسة عمومية محلية.

مة تهديدية تسري من اويمكن لها أيضا الحكم بغر  يجوز إخطار المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد
وبمجرد إخطارها، أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى  كذلك تاريخ انقضاء الأجل المحدد ويمكن لها

 .(يوما20تتجاوز نهاية الإجراءات ولمدة لا 

 حالة الاستعجال في مادة الضرائب .ث

باعتبار أن المنازعة الضريبية جزء من المنازعات الإدارية فقد ن  عليها قانون الإجراءات 
هي كل أمر متنازع فيه في مجال الضرائب أو تلك لمدنية و الإدارية و إذا كانت المنازعة الجبائية 

المنازعة التي تنازع في صحة أو شرعية ربط الضريبة، فإن المنازعة تكاد تنحصر في طلب 
في  ستعجالالاالتخصي  أو الإلغاء الكلي أو الجزئي لهاته الضريبة، وهناك حالة أخرى تتمثل في 

ي أو قضائ رارإرجاء الدفع إلى غاية صدور قصحة أو مقدار الضرائب المفروضة عليه أن يطالب 
إداري في الموضوع شريطة أن يبني طلبه على حجج مؤسسة مقابل ضمانات كفيلة بتحصيل الدين 

 .(53)الضريبي

منازعات الضرائب الاستعجالية تكمن في منازعة استعجالية ترفعها الإدارة الضريبية ضد 
حالة وذلك في لإجراءات الجبائية قانون  103لمادة المكلف من أجل فرض الغرامة التهديدية وفقا ل

يرفعها  ، ووالمستنداتعدم امتثال المكلف بالضريبة ومنع الإدارة الضريبية من الاطلاع على الدفاتر 
المكلف للمطالبة بوقف إجراءات التحصيل الضريبي عن طريق الأمر بوقف تنفيذ قرار الغلق المؤقت 

                                       
 .08مول الضاية خليل، المرجع السابق،   -53
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فع الأمر بالاستفادة من التقسيط في الد أو بيع المنقولات أو العقاراتللمحل أو الأمر بوقف إجراءات 
 .(54)في حالة ما إذا سبق للإدارة القيام بإجراءات الحجز

 رابعا: اختصاص القاضي الاستعجالي بالفصل في الغرامة التهديدية

فت ر إن مسألة اختصا  القضاء الاستعجالي بالحكم بالغرامة التهديدية من المسائل التي ع
، (55)نقاشا حادا على المستوى الفقهي، بين الرافضين لمنحه هذا الاختصا  المطالبين بمنحه إياه

حسم موقفه من مسألة اختصا  القاضي الاستعجالي في الفصل في دعوى  قدائر والمشرع الجز 
 .(56)الغرامة التهديدية، حيث منح القاضي الاستعجالي صراحة صلاحية البث والنظر في هذه الدعوى 

 يمكن)والتي تن ق.إ.م.إ   307ن  المادةالموقف الذي استقر عليه من خلال هو و 
 .(ستعجال الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتهاالالقاضي 

ما يلاحظ على هذه المادة أنها وردت في الكتاب الأول، تحت عنوان الأحكام المشتركة 
 ام الجهات القضائية العادية أو أمام الجهاتلجميع الجهات القضائية وبالتالي فإنها تطبق سواء أم

ه بالغرامة لمراد تنفيذالقضائية الإدارية، ويتميز الن  أعالاه بالعمومية، كونه لم يحدد نوع الحكم ا
 ، فيما إذا كان حكما صادرا من القاضي الاستعجالي أو حكما صادرا من قاضي الموضوع.التهديدية

                                       
، مؤرخة في 06عدد ،ائية، ج.رب، متضمن قانون الإجراءات الج11/21/1772مؤرخ في  12-72قانون رقم   -54
، مؤرخة في 09، ج.ر، عدد 1724يتضمن قانون المالية لسنة  22-20، معدل ومتمم بالقانون 18/21/1772
10/21/1720. 
براهيمي فايزة، الأثر المالي لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخص : إدارة  -55

 .279،  1721-1722 مالية، كلية الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس،
لوني يوسف، تنفيذ الالتزامات العقدية عن طريق الغرامة التهديدية في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي الجزائري،  -56

اج، العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولح فرع قانون مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون، 
 .43  1722-1728البويرة، 
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 المطلب الثاني
 ئيةدعوى الحراسة القضا

زاع ن نظم المشرع الجزائري الحراسة القضائية ضمن قوانينه على أنها تقوم في حالة نشوء
 ثابت، مما حول مال معين يهدده خطر عاجل يخشى عليه من الضياع أو يكون فيه الحق غير

 .احبهثبوت الحق لص دارته إلى غاية انتهاء النزاع أوا  يستوجب تدخل طرف ثالث يتولى حفظه و 

افة الشروط لقيامها، بالإض لعناصر لابد من توافر أركان تستند عليها وجملة منمن هذه ا
ة لأصل الحق إذ يتسم إجراء الحراس إلى طبيعة هذا التدبير كونه إجراء تحفظي مؤقت لا يتعرض

ى حفظ حقوق أصحاب الصفة والمصلحة حت القضائية بطابع الاستعجال كونها تدبير مؤقت غايته
 ا سنتطرق إليه في الفروع التالية:ينهم، وهذا مبيتم حسم النزاع 

 الفرع الأول
 وشروطهاتعريف الحراسة القضائية 

تعتبر الحراسة القضائية من الإجراءات التحفظية الوقتية الذي يتم وضع الأشياء تحت 
ياء صيانة هذه الأشلمحافظة على حقوق جميع الأطراف و حراستها عندما تكون الوسيلة المناسبة ل

لى الشروط تناوله في هذا الفرع إضافة إسن وهذا مالضياع، فتعددت التعريفات للحراسة القضائية من ا
 الواجب توافرها لكي يأمر القاضي الاستعجالي بالحراسة القضائية.

 أولا: تعريف الحراسة القضائية

ر زاع أو يكون الحق فيه غي" وضع مال يقوم في شأنه ن تعرف الحراسة القضائية بأنها
ه فيما در ل، في يد أمين بحكم من القضاء، والذي يحفظه ويتولى إدارته و يهدده خطر عاجابت و ث

 .(57)"بعد مع تقديم الحسابات عنه إلى من يثبت له الحق فيه

                                       
 .38سابق،  المرجع الالغوثي بن ملحة،  -57
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كما أنها إجراء مسبق يتخذه الخصوم اتفاقا بينهم أو بناء على أمر من القضاء بتسليم 
م بين يسمى حارسا يتولى الحراسة تنفيذا للاتفاق القائ الشيء المتنازع عليه إلى شخ  ثالث أجنبي

الخصوم أو الأمر الصادر عن الجهة القضائية المختصة مع التزامه برده إلى الطرف الذي يثبت له 
 .(58)حق النية

طلح خاصا لمص لم يقدم تعريفايستخل  من أحكام القانون المدني الجزائري أن المشرع 
التي تقضي أنها  ق.م.ج 202الحراسة الاتفاقية من خلال ن  المادة  إنما أشار فقط إلىالحراسة، 

"إيداع شيء متنازع فيه من طرف شخص أو عدة أشخاص بين أيدي شخص آخر يلتزم بإعادته 
 .بعد فض المنازعة إلى الشخص الذي يثبت له الحق فيه"

التي  من ق.م 203ذلك من خلال ن  المادة جوازية تدخل القضاء والأمر بها و مع  
يجوز للقاضي أن يأمر بالحراسة في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم تن  على: " 

 .يتفق ذو الشأن على الحراسة

إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمَع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه 
  خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه.

 ".الأخرى المنصوص عليها في القانون  في الأحوال

من خلال ن  المادتين يمكن استخلا  أن الحراسة القضائية إجراء تحفظي مؤقت لا 
 يمس جوهر الحق والمتمثل في الإيداع المادي للشيء محل النزاع بين يدي شخ  ثالث، وهذا

                                       
، منشورات الحلبي 3العمل، طلى العقود الواردة ع: 0جأحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،  -58

 .041،  1777الحقوقية، بيروت، 
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 ن في حالة قيام نزاعالإجراء يأمر به القضاء بناء على طلب أحد الطرفين أو أكثر من ذوي الشأ
 .(59)بينهم على منقول أو عقار أو مجموع المال

 ثانيا: شروط الحراسة القضائية

 الحراسة القضائية بصفتها أحد مواضيع القضاء المستعجل تستلزم شروط محددة حتى يكون 
 الشروط: ومن هذهقاضي الأمور المستعجلة مختصا بالنظر فيها 

 الاستعجال:شرط  .1

عجال شرط رئيسي وجوهري للاختصا  النوعي للقاضي الاستعجالي، يعتبر شرط الاست
فيها  التي يفترضد لذلك نجد المشرع منح لقاضي الأمور المستعجلة سلطة البث في بعض الموا

 كما ينبغي أن يكون  ،(60) القضائية وكذا الحراسةالاستعجال كما هو الحال في التدابير التحفظية 
 محكمةشرط لازم سواء أمام  لأنه فيها مإلى غاية الحكـ ى الدعو  وقت رفع لاستعجال موجودا منا

ختصا  ا ذلك إلى عدم ىدالاستعجال أانتفى  وعليه إذاالأولى أو أمام المحكمة الاستئنافية، الدرجة 
 .وقتيةتحفظية  بطبيعتها دعوى  القضاء لأنها

 شرط عدم المساس بأصل الحق  .2

لمساس به عند اتخاذ إجراء الحراسة في يتجلى مضمون أصل الحق الذي يستوجب عدم ا
ر فمن المقرر قانونا أن الأوام الأطراف،عدم التعرض لموضوع النزاع واقتصاره على حماية مصالح 

                                       
 ساؤولية خبير المحاسبة المعين حار داوود يوسف صبح، الحراسة القضائية والحارس القضائي، )مواصفات مهام ومس -59

 ى الموقع التالي:ل، نشر ع4،  1720، لبنان، 82قضائيا(، المحاسب المجاز، عدد
Http//www:lacpa org:Ib   17:87على الساعة  10/72/1713تم الاطلاع عليه يوم                      

 .63مطبوعات الجامعية، الجزائر، د.س.ن،  ، ديوان ال2محمد براهيمي، الوجيز في الإجراءات المدنية، ج -97
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التي تصدر في المواد المستعجل لا تمس بأصل الحق إذ ينبغي على قاضي الأمور المستعجلة أن 
 (61) ا.بهادئ الأساسية التي يجب الالتزام يرتبط بهذا المبدأ وعدم الابتعاد عنه كونه من المب

 شرط النزاع الجدي .3

ة في تقرير الحراسأساسيا ثبوت الحق فيه شرطا  ميعد وجود نزاع في شأن المال أو عد
والنزاع قد يشمل الأموال ق. م،  202وهذا ما يستكشف عند الاطلاع على ن  المادة  القضائية،

منقولا أو مجموعة من المال، كما يمكن أن تتقرر الحراسة على اختلاف أنواعها سواء كانت عقار أو 
على الحقوق المعنوية لذلك وجب أن يكون النزاع جديا ومبنيا على أساس من الصحة، ولا يشترط 

أن يكون  بل يكفي بالذات،في النزاع المطلوب وضعه تحت الحراسة أن ينصب على الشيء المعين 
 . (62) الحراسة الحق فيه غير ثابت يداهم مصلحة طالب

 شرط الخطر العاجل .6

 القضائية، وهو ما أشارت إليه المادة يعد الخطر العاجل شرطا جوهريا لقبول دعوى الحراسة
اسة...إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قاضي أن يأمر بالحر يجوز لل: "من.ق.م203

 ".هقاء المال تحت يد حائز من ب عاجلاخطرا  الأسباب المعقولة ما يخشى معهمن  قد تجمع لديه

 لتيالشروط ا ى فهو منحل الدعو ار في جميع ميكون الخطر العاجل جديا ومتوفرا  يجب أن
 أن وتبينحالا، فإذا زالت أثاره  وأن يكون يلجأ إليها القاضي في أي مرحلة من مراحل الدعوى، 

 . (63) القضائيةالخطر قديم فلا يكون هناك مبررا لفرض الحراسة 

                                       
 .64محمد براهيمي، الوجيز في الإجراءات المدنية، مرجع سابق،   -61
مركز الدالتا  ،2عزالدين الديناصوري، حامد عكاز، القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ في ضوء الفقه والقضاء، ط -62

 .229،  2660لطباعة، د.ب.ن، 

 ار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،يسى، النظرية العامة للحراسة في القانون المدني، درضا محمد عبد السالـم ع -63
1770  ،86. 
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 صلحةشرط الم .7

ومن  ،(64) هليقصد بالمصلحة تلك الفائدة العملية التي تعود على صاحب الدعوى عند الحكم 
لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن )أنه:  .إ.م.إمن ق 13المقرر قانونا ضمن ن  المادة 

 (.له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون 

حيث اعتبرته شرطا لازما  . ممن ق 203كما ورد مصطلح المصلحة ضمن ن  المادة 
 .فع دعوى الحراسة حتى يتمكن صاحبها من التقدم إلى القضاءلر 

ينبغي أن تستند المصلحة إلى حق أو مركز قانوني حتى يكون الغرض من الدعوى هو 
رفع الدعوى إلا ممن له مصلحة شخصية ومباشرة،  ولا يجوز، حماية هذا الحق أو المركز القانوني

أن قاضي الأمور المستعجلة عند بحثه على مدى توفر هذه المصلحة فهو يستعين بظاهر كما 
 .الحقالأوراق المقدمة دون أن يغو  في بحثه فيؤدي بذلك إلى المساس بأصل 

رافع ل يكون  وفعلي حتىلاعتداء أو يحصل بشأنه نزاع جدي ينبغي أن يقع ا إضافة أنه
في النزاع، فإذا توفرت المصلحة بجميع شروطها كانت الدعوى مصلحة قائمة للمطالبة بالفصل 

 .دعوى الحراسة مقبولة
 الفرع الثاني

 الحالات الموجبة للحراسة

الحراسة القضائية إجراء وقتي يصدر بها حكم من القضاء الموضوعي أو المستعجل لحفظ 
نه بمجرد تعييوحماية العقار أو المنقول المتنازع عليه بوضعه تحت يد حارس قضائي، الذي يتم 

اتفاق ذوي الشأن على اختيار شخ  الحارس الذي يعهد إليه بحفظ المال، أو عن طريق القضاء 
 .من ق.م 207ما أكدته ن  المادة  وهذاإذا لم يتفق الأطراف على ذلك 

                                       
 .80،  2663 ، منشأة المعارف، الإسكندرية،والقضاءعبد الحميد الشواربي، الحراسة القضائية في ضوء الفقه  -64
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تحفظي لا يمس أصل الحق تدعوا إليه الضرورة لدرء  إجراءالحراسة القضائية بما أن 
ب المصلحة في ترك المال تحت يد حائزه، وانطلاقا من هذه الفكرة وجد الذي يّهدد صاح الضرر
الحراسة القضائية تطبيقات هامة في العديد من المجالات الأمر الذي يستوجب تسليط الضوء  نظام
من بين هذه الحالات التي ، و (65) للحقوق الوقتية  في الحماية الإجراءالبعض منها لإبراز أهمية  على

 محلا للحراسة القضائية نجد:يمكن أن تكون 

 والعقار الحراسة القضائية على المنقولأولا: 

جاز لأحد الأطراف وضع المنقول المتنازع عليه تحت الحراسة من خلال رفع دعوى أمام 
 قاضي الأمور المستعجلة يطلب فيها فرض الحراسة القضائية وتعيين حارس قضائي، لكن بشرط

من بقائه تحت يد حائزه أن يُسبب إتلافه أو تبديده، ويكون الغرض تحقق النزاع الجدي أو الخشية 
 .(66) المشرعمن رفع هذه الدعوى حماية حقوقه واسترجاعها وفقا لما يقرره 

 فقد أجاز المشرع الجزائري فرض الحراسة القضائية على العقار سواء أما بالنسبة للعقار
لملكية ا في حالة ما إذا وقع نزاع على منها: عدة حالات وذلك في أو عقار بالتخصي بطبيعته كان 

العقار قد استوفى الشروط اللازمة لحماية حيازته، وأثبت الخصم أنّ هناك خطرا  أو الحيازة وكان
لقضاء ا من بقاء العقار تحت يد الحائز جاز لو أن يطلب وضعه تحت الحراسة القضائية أمام عاجلا

إلى  مستعجلة وذلك دعوى الملكية بدعوى تبعية إليهاوع المستعجل أو أمام محكمة الموضوع المرف
  (67) .أن يفصل فيها

                                       
 .32،  1728، دار الألمعية، الجزائر، بوقندورة سليمان، الدعاوى الاستعجالية في النظام القضائي العادي -65
إدري سهيلة، قابي فيروز، الحراسة القضائية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخص  قانون خا ،  -66

 .26،  1724/1726بجاية،  ميرة،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان 
 مرجع سابق، ،العمللى العقود الواردة ع: 0جرح القانون المدني، الوسيط في شأحمد عبد الرزاق السنهوري،  -67
 412. 
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كذلك يجوز لرئيس القسم العقاري أن يعين حارسا قضائيا تلقائيا أو بطلب أحد الخصوم 
المدعى عليه الحيازة حالة ما إذا ادعى كل من المدعى و هذا في يازة، و أثناء النظر في دعوى الح

  حيازته.على وقدم كل منهما دليلا 

، إذ تن  المادة أو في حالة وجود نزاع حول الحراسة على العقار المرهون رهنا رسميا
يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن،و للدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل )ق.م على أنه:323

من  مالاستعجال أن يتخذ ما يلز أو تقصير من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا ، و له في حالة 
 .(يرجع على الراهن بما ينفق في ذلكالوسائل التحفظية اللازمة و أن 

 ن سلامة الرهن، فإنه يجوز للدائنمنه نرى أنه في حالة إخلال المدين الراهن بالتزام ضما
المرتهن أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ ضمانه الخا ، كأن يسجل دعوى استعجالية أمام القسم 

 يين حارس قضائي على العقار المرهون. العقاري من أجل طلب تع

 الحراسة القضائية على المال المشترك ثانيا: 

 517، 513حسب ن  المواد  إذقد تنصب الحراسة القضائية على المال الشائع 
  كأصل.المال الشائع تكون فيه الإدارة للشركاء جميعا وهذا فإن  من ق.م512و

يار مدير من بينهم لإدارة المال الشائع قامت الحاجة لم يرد الاتفاق بين الشركاء على اخت إذا
 تعيين مدير للمال الشائع من بين الشركاء أو من غيرهم وذلك باللجوء إلى قاضي الأمور إلى

ن حارس جاز تعيي الخلاف اراستمر  وفي حالة ،المستعجلة أو إلى محكمة الموضوع لتعيين مدير دائم
مة إلى المحك هذا الأخير قبل البدء في مهامه أن يلجأ قضائي ليتوّلى الإدارة، لكن وجب على

 ليُستصدر له حكما بتعيينه حتى ينتهي النزاع.

 كما قد تنصب الحراسة القضائية على الشركات التجارية فإنّه يجوز وضع الشركات تحت
 فلاالحراسة القضائية إذا تعذّر على المديرين أو مجلس الإدارة الاستمرار في إدارتها بسبب اخت
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 الشركاء أو إهمال أو شغور منصب المدير لأي سبب كان، ففي هذه الحالة تصبح الحاجة ماسة
 (68) الشركة.إلى إقامة حارس قضائي يتوّلى المحافظة على شؤون 

 ثالثالفرع ال
 انتهاء الحراسة القضائية

صريحة في نصها على طرق انتهاء الحراسة، إذ تن   من ق.م 211جاءت المادة 
 (تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم من القضاء... ):على انه

ما باتفاق جميع ذوي الشأن على انتهائها، أو إمن هذا الن  يتبين أ ن الحراسة تنتهي 
القضاء في حالة عدم اتفاقهم على ذلك، ومن جهة أخرى يثور التساؤل حول إنهاء  بحكم من

 .الحراسة بموجب أمر على عريضة من عدمه

 انتهاء الحراسة القضائية باتفاق الأطرافأولا: 

 تدوم الحراسة الاتفاقية طبقا للاتفاق الوارد بشأنها ما لم يثبت الحق لأحد طرفي
هذه  يجب على الحارس فينفسها، و  الخصومة، أي أنه بثبوت هذا الحق تنتهي الحراسة من تلقاء

إياه دون حكم بذلك إذ ليس هناك من داع الحالة تسليم المال إلى من يتفق الخصوم على تسليمه 
 .لاستصدار حكم لانتهاء الحراسة مادام جميع الأطراف قد انعقدت إرادتهم على إنهائها

قد يحدث بعد اتفاق الشركاء جميعا أن ينازع أحدهم في صحة عقد إنهاء الحراسة بأن يدعي 
و يدعي أو لنق  أهليته أو فقدها أ بطلانه لعيب شاب إرادته كالغش أو الغلط أو الإكراه أو التدليس

ففي هذه  ،ارس إنذارا بذلكعدم حصول الإنفاق و أن توقيعه على السند المثبت له مزور ويوجه للح

                                       
مباراكو جهيدة، تعيين الحارس القضائي وتحديد مسؤوليته، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخص  القانون  -68

  .62،  1724عبد الرحمن ميرة، بجاية،  الخا  الشامل، جامعة
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، (69)يقضي في شأن ما أثير حوله من قضاة الموضوعحتى  الاتفاقعن تنفيذ  هذا الأخير يمتنع الحالة 
ركن الاستعجال وجدية المنازعة في صحة العقد يخت  قاضي الاستعجال بذلك و يقدر مدى توافر و 

 بقائه تحت يد الحارس تعين فإن استبان له من ظاهر الأوراق أن هناك خطرا على مال الحراسة من
أما إذا بدا له أن المنازعة في صحة العقد تتسم بالجدية أو أن ركن  ،عليه أن يقضي بالتسليم

 (70).الاستعجال غير متوفر قضى بعدم اختصاصه

 ثانيا: انتهاء الحراسة بحكم قضائي

يتولى القضاء مهمة إنهاء الحراسة إذا لم يتفق جميع الأطراف على ذلك، حيث يعود أمر 
الانتهاء في هذه الحالة إلى المحكمة التي أمرت بفرضها، سواء القضاء المستعجل أو القضاء 

 الموضوعي.

 انتهاء الحراسة عن طريق القضاء الاستعجالي .1

لو و  الأمور المستعجلة بإنهائهافق ذوي الشأن على إنهاء الحراسة اخت  قاضي إذا لم يت
قضاء لأن ال، الاستعجال المبرر لذلكشرط ن محكمة الموضوع، وذلك متى توفر عالحكم صادرا كان 

ا، وكذا عودة المال إلى ذوي هفي الاستمرارإجراء تحفظي يقضي بعدم إلا  هو بإنهاء الحراسة ما
 الأطراف أو يفصل فيها.ى حقوق لع هذا الإنهاء ؤثري نالشأن دون أ

وللقاضي الاستعجالي السلطة التقديرية في إنهاء الحراسة، إذا رأى أنه زالت الدواعي 
والمبررات التي دفعت إلى فرضها، وعلى طالب إنهاء الحراسة تقديم المستندات التي تؤيد طلبه في 

 اتفاق الخصوم أو بحكم من القضاء سواء قضي بها أمامالإنهاء سواء كانت هذه الدواعي قد زالت ب
 (71) دعوى. المحاكم أو قضي بها بصفة مستقلة دون 

                                       
 .67مرجع لسابق،  إدري سهيلة، قابي فيروز، ال -69
 .076عزالدين الديناصوري، حامد عكاز، المرجع السابق،   -70
 .232رضا محمد عبد السالـم عيسى، مرجع سابق،   -71
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 انتهاء الحراسة عن طريق القضاء الموضوعي .2

 قد يصدر حكم من محكمة الموضوع على وضع المال تحت الحراسة قبل الفصل في النزاع
ذا الأخير فبمجرد تعيين ه تعيين مصفي،الموضوعي، كتعيين حارس على الشركة أو التركة لحين 

 ع النزاعموضو  وقد يتم إنهاء الحراسة بمجرد صدور حكم في، لا يعود هناك مقتضى لبقاء الحراسة
هائي في حكم نر جب وضعه تحت الحراسة، فبمجرد صدو على ملكية مال مما يستو  نزاع يترتب كأن

  .غرضهاالموضوع تنتهي الحراسة لنفاذ 

ء الحراسة سواء أمام محكمة الموضوع أو قاضي الأمور المستعجلة من ترفع دعوى إنها
كل ذي مصلحة، وفي جميع الفروض تقتصر مهمة المحكمة بفح  ظاهر المستندات دون التدخل 

 في الموضوع.

 الحراسة بأمر على عريضة انتهاء  .3

سة الحرابأعطت للقضاء السلطة التقديرية في الأمر  من ق.م 203بالرجوع إلى ن  المادة 
 (يأمر بالحراسة... أن للقضاء زيجو :) تن  والتي

 بفرض الحراسة يمكن القول انه لقاضي الأمور المستعجلة أن يصدر أمر على عريضة
الحق في إصدار أمرا بإنهاء الحراسة لأنه يملك  شروطها، فللقاضيوتعيين الحارس متى توافرت 

  الظروف.لتغيير  إذا تبين عدم جدوى الحراسة والعزلسلطة التعيين 
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 :أن بحث توصلنا إلىمخلال دراسة محتويات وعناصر هذا ال من

المشرع الجزائري نظم الكثير من الدعاوى الاستعجالية الهادفة لحماية الأموال نظرا لأهميتها  -
ومركزها، فالغاية منها اتخاذ إجراءات وقتية ملزمة لأطرافها بقصد المحافظة على الأوضاع 

 حترام الحقوق الظاهرة.القائمة وا
ية هدف للحفاظ على الحقوق المالعاوى الاستعجالية لحماية الأموال تعتبر إجراء قانوني يالد -

 ة.تتجسد تلك الحماية في صورة مؤقتحالات الخطر الفوري أو الضرر القابل للتفاقم و  في

 

 خلاصة الفصل 

ة منح للمتقاضين فرص المشرع الجزائري قد يستخل  من خلال دراسة الفصل الأول، أن
 ذههإذ أن من أي خطر داهم،  وحرياتهماللجوء إلى القضاء الاستعجالي لضمان حماية حقوقهم 

جاءت كتبرير للحاجة إلى إيداع نوع آخر من الحماية القضائية بإجراءات لهم الفرصة التي منحت 
 مستعجلة دون المساس بأصل حقوقهم. وبصفةخاصة 

رسة العملية الواسعة لمختلف الإجراءات المستعجلة تزيد من على ذلك فإن المما علاوة
ر المهدد بالخطر من خلال تقريفي صالح الشخ   اهتمامه المشرع إذ صب ،أهميتها بشكل أكبر

استنادا إلى مجموعة من  أمواله وذلكدعاوى استعجالية سواء لحماية أحواله الشخصية أو لحماية 
دث القضاء استح وقد، للجوء إلى هذا السبيل القضائي واحترامها إتباعهاالواجب  والإجراءاتالشروط 

الاستعجالي صنفا جديدا من الدعاوى الهادفة إلى حماية الحق بغض النظر عن تحقق الخطر 
 ما سيتم التعرف عليه في الفصل الثاني. وهذاالمحدق به 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 قاية الحـالية الهادفة إلى حمـاوى الاستعجـالدع

 طر المحدق بهـــــبغض النظر عن تحقق الخ
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تعتبر الدعاوى الاستعجالية الهادفة إلى حماية الحق بغض النظر عن تحقق الخطر المحدق 
ناك من الاستعجالي، وه والقضاء والإداريةبه من الاستحداثات التي عرفها قانون الإجراءات المدنية 

نون كون القاضي في هذه الدعاوى يتقم  دور قاضي الموضوع يسميها الاستعجال بن  أو بقوة القا
 فيفصل في الموضوع الذي ن  القانون على أنه من اختصاصه.

 من 300فهذا الصنف من الدعاوى الاستعجالية المبنية بن  القانون نصت عليها المادة 
ة على ون صراح"يكون قاضي الاستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينص القانكالآتي: ق.إ.م.إ 

الفصل في الموضوع يحوز الأمر الصادر فيه حجية الشيء  وفي حالةأنها من اختصاصه، 
 المقضي فيه." 

نظرا لما يتطلبه هذا النوع من القضايا من سرعة الفصل جعلها المشرع من اختصا  
 ثائقوفي و موضوع الطلب  وينظر فيللبت بأمر له حجية الشيء المقضي  ،قاضي الاستعجال

 موضوع. ويناقشها كقاضيلأطراف ا

 ةالهادفة إلى حماييتم التطرق من خلال هذا الفصل إلى حصر كل الدعاوى الاستعجالية 
الحق بغض النظر عن تحقق الخطر المحدق به أي المنتمية للاستعجال بن  القانون التي ين  

نركز في دراستنا ة متفرقة سنصو  قانوني وتواجدها فيالكبير  ونظرا لعددهاعليها التشريع الجزائري، 
الدعاوى الاستعجالية و )مبحث أول(، على الدعاوى الاستعجالية الواردة ضمن القوانين الإجرائية 

 )مبحث ثاني(.الواردة ضمن القوانين الموضوعية 
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 المبحث الأول
 الدعاوى الاستعجالية الواردة ضمن القوانين الإجرائية

ضمن القوانين الإجرائية احتلت الصدارة في القضاء  الدعاوى الاستعجالية الواردة إن
حيث ، والشروط والخصائ الأنواع  ومختلفةومتنوعة الاستعجالي المبني بقوة القانون فهي متعددة 

المشرع الجزائري هذه الدعاوى بمقتضى نصو  خاصة سواء في قانون إ.م.إ أو في قوانين  تناول
 أخرى. 

اوى الاستعجالية الواردة في قانون الإجراءات المدنية سنتطرق في هذا المبحث إلى الدع
الدعاوى الاستعجالية غير الماسة و  )مطلب أول(تلك الدعاوى الماسة بأصل الحق  والإدارية سواء
 )مطلب ثاني(.بأصل الحق 

 المطلب الأول
 الدعاوى الاستعجالية الماسة بأصل الحق

من الدعاوى التي تدخل ضمن الدعاوى  ةوالإدارية مجموعيتضمن قانون الإجراءات المدنية 
الاستعجالية الهادفة إلى حماية الحق بغض النظر عن تحقق الخطر المحدق به التي تمس بأصل 

 :حصرها في الفروع التالية ويمكن الحق،
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 الفرع الأول
 أمر الأداء والاعتراض علىدعوى تصفية الغرامة التهديدية 

مفهوم قضاء الاستعجال بمقتضى ن  صريح في إن هذه الدعاوى شكلت تحولا كبيرا في 
عدم  و شرطوهالقانون، لأنه يعتبر من جهة تخليا مباشرا عن أحد أهم ضوابط الاستعجال التقليدي 

 (72) الحق.المساس بأصل 

 أولا: دعوى تصفية الغرامة التهديدية

الدعوى  د هذهتجو تعتبر تصفية الغرامة التهديدية المرحلة الثانية لنظام الغرامة التهديدية، 
لقاضي الاستعجال  )يمكن التي تن  على ما يلي:من قانون إ.م.إ، و  307أساسها في ن  المادة 

 (.وتصفيتهاالحكم بالغرامات التهديدية 

فتصفية الغرامة التهديدية  تتم كتعويض عما يصيب الدائن من ضرر بسبب تأخر المدين 
العيني  لالتزام الذي رفض المدين تنفيذه، من التنفيذبتنفيذ التزامه،  فهي في حقيقة الأمر تحويل ا

الذي يتطلب تدخلا شخصيا من المدين إلى تنفيذ بمقابل عن طريق تقدير قيمة التعويض المناسب 
وهذا ما أكدته المادة  ،للضرر الذي يكون قد أصاب الدائن مع مراعاة العنت الصادر من المدين

إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على ) ما يلي:التي تن  على  من القانون المدني 157
رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي 

 .(أصاب الدائن و العنت الذي بدا من المدين

 

                                       
، أطروحة لنيل شهادة 74/76والإدارية زيدان محمد، الإجراءات الاستعجالية في ظل أحكام قانون الإجراءات المدنية  -72

 .174،  1720-1729، 72الجزائرلية الحقوق، جامعة الدكتوراه في القانون الخا ، ك
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فلا تكون تصفية الغرامة التهديدية بضرب قيمة الغرامة في عدد الأيام الممتنع فيها عن 
 لتنفيذ، بل القاعدة القانونية هي مراعاة قيمة الضرر الذي أصاب الدائن ومدى تعنت المدين فيا

 (73) عمل.رفض تنفيذ الالتزام بعمل أو مخالفة الالتزام بالامتناع عن 

نجد أن المشرع لم يكتف بمنح ق.إ.م.إ، من  307إضافة على ذلك بالرجوع لن  المادة 
هديدية لقاضي الاستعجال بل خوله إمكانية تصفيتها و الفصل عند الاختصا  بالحكم بالغرامة الت

المصاريف القضائية، التي تعتبر إضافة جديدة في قانون إ.م.إ إذ كانت في الأصل  الاقتضاء في
 من اختصا  قضاة الموضوع.

تثبت صفة المدعي في دعوى تصفية الغرامة التهديدية لكل دائن يحوز سند تنفيذي يتضمن 
في ذمة المدين بالقيام أو الامتناع عن عمل يتطلب الوفاء به عينا تدخلا شخصيا من المدين، التزاما 

زام تدخلا لتيستوجب تنفيذ هذا الاناع عنه و أما المدعى عليه تثبت للمدين الملزم بالقيام بعمل أو الامت
  تهديدية.ذلك تحت غرامة شخصيا من هذا المدين و 

 التهديديةشروط قبول دعوى تصفية الغرامة  .1

شروط قبول طلب تصفية الغرامة التهديدية هي نفس شروط طلب الحكم بها التي سبق 
المرتبطة بالجهة القضائية  (74) المميزةالتطرق إليها، لكن مع وجود بعض الاختلافات والخصائ  

 تصة بذلك، وتتركز هذه الشروط في:المخ

 

                                       
، الآراء الفقهيةو بوقندورة سليمان، الدعاوى الاستعجالية في النظام القضائي العادي مدعم بأحدث الاجتهادات القضائية  -73

 .278،  1720، الجزائر، والنشردار هومة للطباعة 
بار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، الجامعة الجديدة للنشر، محمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإج -74

 .186،  1772 الإسكندرية، مصر،
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  تقديم طلب التصفية .أ

يحرك به الدائن دعوى تصفية الغرامة التهديدية، وهو يعتبر الطلب القضائي أول إجراء 
 لعقدية،ا الإجراء الذي يتم بموجبه إخطار الجهة القضائية بالسلوك السلبي للمدين تجاه تنفيذ التزاماته

راكمة المت المبالغ بتصفية والمطالبة الدائن، طرف لتزام منالا في المسؤولية عنصروذلك بتحريك 
حيث ، (75)له دفعه المدين على يتطلب والذي للتعويض، النهائي المبلغ وتحديد المدين ذمة على

 في التهديدية رامةبالغ له حكمت التي القضائية الجهة أمام أصلي طلب الدائن تقديميجب على 
 يمكن بموجبه الذي النهائي التعويض لهتحديد الغرامة مع  مبالغ له تصفى أن أجل من وهذا الأول،
 . قانونا المقررة الأخرى  التنفيذ بطرق  مدينه على ينفذ أن للدائن

 الذي الخصم من تقدم ،مكتوبةيتم تقديم طلب تصفية الغرامة التهديدية على شكل عريضة 
 المدعي الدائن طرح الطلب هذا بموجب ويتم لذلك، القانونية والأهلية والمصلحة الصفة فيه تتوفر
 قاضيا كان وسواء ،الاستعجال قاضي أو ضوعالمو  قاضي كان سواء المخت ، القاضي على ادعائه
 القضائي، الطلب فيمراعاته  الدائن على يجب معينا شكلا القانون  يتطلب ولا ،إداريا قاضيا أو عاديا
، 12، 17، 16عليها في المواد  المنصو  القضائية الدعاوى  لرفع المعتادةللإجراءات  وفقا يتم بل
 من قانون إ.م.إ. 15

 أمين أمام للدعوى  افتتاحية عريضة طريق عن يتم التهديديةالغرامة  يةتصف دعوى  رفعأما 
 كل حسب القضائية الرسوم أو الدعوى  مصاريف تسديد مقابل المختصين الغرفة أو للقسم الضبط

 ،التزاماته عليه المدعي المدين تنفيذعدم  التي تثبت والوثائق بالأدلة مرفوقة وتكون  ،غرفة أو قسم
يوما بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد  17عن  لا يقل في أجل يةالقض جدولة ويتم

                                       
 المدنية الإجراءات قانون  ظل المدنية في القضائية الأحكام على التهديدية الغرامة تطبيق ناصر مونى، نطاق -75

، 2القضائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر حكامالأ تنفيذ فرع القانون، في الماجستير شهادة لنيل والإدارية، مذكرة
1729/1720  ،223. 
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وأن يرجع  (76)،كان الشخ  المكلف مقيما بالخارج لأول جلسة ويمدد هذا الأجل بثلاثة أشهر إذا
عدم التنفيذ أو التأخر فيه إلى تعنت المدين في تنفيذ الالتزام و ليس إلى قوة قاهرة أو ظروف 

 ئية.استثنا
 ميعاد التصفية .ب

 طرف من التهديدية مةاالغر تصفية إن المشرع الجزائري لم يحدد ميعاد معين لتحريك دعوى 
نما ذلك، في المصلحة صاحب  بالرجوع بها المحكوم التهديدية غرامةال تصفية ميعاد معرفة يتم وا 
الإجراءات  المدين لالهاخ يتخذ جرائيةإ كمهلة حكمه لتنفيذ بها أمر الذي القاضي حددها التي للمدة

ما و ، فطلب التصفية يرتبط بميعاد منطقي إما إلى يوم قيام المحكوم عليه بالتنفيذ، للتنفيذ اللازمة ا 
الوقت الذي يتأكد فيه يقينا من أن المدين لن يقوم بالتنفيذ مهما بلغ السريان الزماني للغرامة  إلى

 (77) التهديدية.

 في دعوى تصفية الغرامة التهديدية لي بالفصقاضي الاستعجالالاختصاص  .2

ن متعتبر مسألة اختصا  القضاء الاستعجالي بالفصل في الغرامة التهديدية      
هذا  هوالطالبين لمنحالمواضيع التي عرفت نقاشا حادا على المستوى الفقهي، بين الرافضين 

د حسم موقفه من نجد أن المشرع الجزائري قق.إ.م.إ  307بالرجوع لن  المادة ، و الاختصا 
مسألة اختصا  القاضي الاستعجالي في الفصل في دعوى الغرامة التهديدية، حيث منح لهذا 

  الدعوى.هذه  والبث فيالأخير سلطة النظر 

                                       
 الخصوم وألقاب أسماء بيان مع ورودها لترتيب تبعا خاص سجل في حالا العريضة تقيد "إ.م.إ.ق 61 المادة نصت -76
 تتاحية،الاف العريضة نسخ على جلسة أول وتاريخ القضية رقم الضبط أمين يسجل جلسة. أول وتاريخ القضية ورقم

 تسليم التكليف تاريخ بين الأقل على يوما 20 أجل احترام يجب للخصوم. رسميا تبليغها بغرض للمدعي ويسلمها
الجهات  جميع أمام الأجل هذا ويمدد ذلك، خلاف على ينص القانون  لم ما جلسة، لأول المحدد والتاريخ بالحضور
 ." بالخارج مقيما بالحضور المكلف الشخص كان إذا أشهر 03 إلى القضائية

 .218  لوني يوسف، المرجع السابق، -77
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بحيث كان هذا الاختصا  ينحصر لدى قاضي الموضوع دون غيره، وذلك حسب ن  
أساسية  تصفية الغرامة التهديدية بصفة ديرويستند تققانون الإجراءات المدنية الملغى،  651/2المادة 

للضرر الذي لحق المحكوم له بها من جراء عدم تنفيذ خصمه لمقتضيات الحكم القضائي الصادر 
 (78) ضده.

ر عدة اإن منح المشرع الجزائري صلاحية تصفية الغرامة التهديدية لقاضي الاستعجال آث
الاستعجالية تعتبر أوامر مؤقتة لا تمس أصل ، باعتبار أن الأوامر مسائل في التطبيق القضائي

بحجية الشيء المقضي فيه، في حين أن الحكم أو الأمر بتصفية الغرامة التهديدية  ولا تتمتعالحق 
حكم فاصل في الموضوع، فالقاضي الاستعجالي في هذه الحالة يقوم بتصفية الغرامة التهديدية بنفس 

 ق.م.ج.157تحديدها في المادة  لتي تمواالمعايير التي يعتمدها قاضي الموضوع 

 بقبول إما يصدر التهديدية،الغرامة  لتصفية ميةة الراالخصوم في الفاصل الحكمإن 
 تضرر من التصفية شروط توافر ومدى لقضية،ت امعطيا حسب وذلك رفضه، أو التصفية طلب
، المدين طرف من ادرالص العنت إلى بالنظر وكذا التنفيذ، في التأخر أو الامتناعجراء  الدائن
 أو عليه المحكوم المدين موقف إلى بالنظر مؤقتة أو نهائية بصفة القاضي يحدده مةالغرا فمقدار
 مةرابالغ المشمول الحكم صدور عقب التنفيذ في عا ر بالإس المدين قام فإذا التنفيذ، تجاه سلوكه

ي بألا محل للتصفية و يرفض لتصفيتها فيقض محلا هناك يكون  لن الحالة هذه في فإنه التهديدية،
 (79)الدعوى في الموضوع.

 10/22/2642 بتاريخ الصادرة ى قراراتهاإحد في العليا المحكمة في هذا السياق، أكدت
نهائه للضرر التصدين الدائ استطاع إذا احتسابها يوقف التهديديةالغرامة  أن ":بالقول  وأنه ،وا 

                                       
، "ريةوالإداالفصل فيه في قانون الإجراءات المدنية  والصادرة قبل"الأحكام الفاصلة في الموضوع بشير محمد،  -78

 .273  ،1723 وق، جامعة الجزائر، ديسمبر، كلية الحق8العدد ،والاقتصادية والسياسيةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية 

 .198محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق،   -79
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 المحكمة إلى المستأجر يرجع ذلك وعند العداد، بتركي المؤجر عرقل إذا إلا سريانها يستمر لا
 (80)."التهديدية استمرار الغرامة في جديد من للنظر

 ثانيا: دعوى الاعتراض على أمر الأداء

يعرف الاعتراض على أمر الأداء على أنه طريق طعن مقرر للمدين المكلف بالوفاء 
م المتطلبة قانونا لاستصداره كانعدا بمبلغ الدين، يستند فيه على مخالفة الأمر لأحد الإجراءات

 ه سواءبللمطالبة  الصفة أو عدم الاختصا  مثلا، أو مخالفة الشروط المتطلبة قانونا في الدين
 (81) ثبوته.و بطبيعة حلول أجله أو مقداره 

 من 303/6ن  المشرع الجزائري على دعوى الاعتراض على أمر الأداء في المادة 
:" يقدم الاعتراض على أمر الأداء بطريق الاستعجال أمام القاضي يليعلى ما  التي تن  ق.إ.م.إ

 الذي أصدره."

يحق للمدين الذي تثبت له صفة المدعي الاعتراض من خلال ن  المادة أعلاه نجد أنه 
 ع هذاولرف، عن طريق دعوى استعجالية أمام القاضي الذي أصدره نظر فيهعلى أمر الأداء لإعادة ال

 مما ينشأ آثار قانونية. وشروط محددةاع إجراءات الطعن لا بد إتب

 شروط دعوى الاعتراض على أمر الأداء .1

لطلب الاعتراض على أمر الأداء يجب توافر مجموعة من الشروط لكي يستجيب القاضي 
 كما يلي: ويمكن حصرها ق.إ.م.إ 303المادة ألمَتها التي 

                                       
 .83  ،2667 سنة، 17العدد ،القضائية المجلة، 10/22/2642، مؤرخ في 82043قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم -80
 المجلة دارية،والإ" الأوامر الاستعجالية الفاصلة في الموضوع طبقا لقانون الإجراءات المدنية بشير سهام،  -81

، 1717، كلية الحقوق، صادرة عن جامعة الجزائر، 72، العدد20، مجلد والاقتصاديةالجزائرية للعلوم القانونية، السياسية 
 90. 
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 مربالرفض، فالأالأوامر د أي نستبعالطعن بالاعتراض ينصب على الأوامر بالأداء  .أ
جاء في قرار  وهذا ماالصادر عن رئيس المحكمة الرافض إصدار أمر الأداء غير قابل للطعن، 

 (82) (.المحكمة العليا في قضية )ب.م( ضد )ج.م

وهذا ، إلا من المدين الصادر ضده أمر الأداءلا يجوز الاعتراض على أمر الأداء  .ب
 عنه بالصفة طبقا لمضمون المادة عتبر شرط يعبرويق.إ.م.إ، 303تضمنته المادة  ما

أمر الأداء يكون الاعتراض على المدين فهو صاحب الصفة، كما في  فالقاعدة، (83)ق.إ.م.إ13
 (84) الأمر.يمكن لورثة المدين الاعتراض على 

ن التبليغ الرسمي ( يوما م22خمسة عشر )شرط الميعاد: أن يرفع الاعتراض في أجل  .ت
 يجب أن يشار في التكليف)من ق.إ.م.إ:  303/2هذا ما تستوجبه المادة لأمر الأداء، و 

بالوفاء، تحت طائلة البطلان، بأن المدين حق الاعتراض على أمر الأداء في أجل خمسة عشر 
 .(( يوما تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي17)

نه وم يترتب انقضاء ميعاد الاعتراض على أمر الأداء سقوط حق المدين في الاعتراض
على قوة الشيء المقضي به، وتمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد تقديم  يحوز أمر الأداء

 .من ق.إ.م.إ 302شهادة الاعتراض وهذا ما أكدته ن  المادة 

                                       
، 71العدد المحكمة العليا، ، مجلة26/70/1721، مؤرخ في 4477310قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم  -82
 .282،  1723سنة 
مجلة العلوم القانونية "، والإدارية" أمر الأداء على قانون الإجراءات المدنية ،وبوسنان الوفاءات فرحات فرح -83

 .187،  1717، كلية الحقوق، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 73، عددوالاجتماعية
، قسم العقود ير في الحقوق بلقاسم كحولي وحيدة، أوامر الأداء في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجست -84

 .00،  1721، سكيكدة، 2622أوت 17المدنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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المذكورة أعلاه، ويفصل رئيس المحكمة في الاعتراض على أمر الأداء فر الشروط بعد توا
الواردة في المادة  للأوضاع المقررة لعريضة الدعوى عن طريق عريضة الاعتراض طبقا 

 ، البيانات التالية:ق.إ.م.إ302

 الجهة القضائية التي يرفع إليها الاعتراض. 
 .اسم ولقب المعترض وموطنه 
 اسم ولقب وموطن المعترض عليه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له. 
 وني الاجتماعي وصفة ممثله القانإلى تسمية وطبيعة الشخ  المعنوي ومقره  الإشارة

 .أو الاتفاقي إذا ما كان أحد الخصوم شخصا معنويا
 عرض موجز للوقائع والطلبات المؤسس عليها الاعتراض. 
 الإشارة إلى المستندات والوثائق المؤيدة للاعتراض عند الاقتضاء. 

ضبط  ابيشترط على العارض إيداع المبلغ المحدد مقابل وصل، وتودع العريضة لدى كت
المحكمة، يقوم كاتب الضبط بتسجيل العريضة ويكلف المدعى عليه عن طريق محضر قضائي 

صل في ويقوم الرئيس بالفالتكليف لحضور الجلسة كل الأطراف، ويجب أن يشمل ة، المقرر للجلسة 
 (85) ه.بحقيقة الدين المدعى  على ضوء الأدلة التي يقدمها المدعى عليه التي تثبت الاعتراض

 ثار المترتبة على الاعتراض على أمر الأداءالآ .2

 يرتب الاعتراض على الأداء آثارا قانونية متمثلة في:

 وقف تنفيذ أمر الأداءأثر  .أ
بعد بحيث لا يصير سندا تنفيذيا إلا  الأمـر لتنفيذللاعتراض علـى أمـر الأداء أثـر موقـف     

 الإسبانيةيا في قرارها بخصو  الشـركة وهذا ما أيدته المحكمة العلالفصل في دعوى الاعتراض، 
                                       

الإدارية و دلاندة يوسف، الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون الإجراءات المدنية  -85
 .221،  1776، الجزائر، 1، طالجديد
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ويتميز هذا  للتركب والصبانة )أمسا( ضد )ت.س( مؤسسة أشغال  البناء وكل هياكل الدولة )86(،
يوقف تنفيذ الحكم ): ق.إ.م.إ313الأثر بالعمومية في طرق الطعن العادية، نصت عليه المادة 

  .(خلا أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته

الأمر الصادر عن رئـيس المحكمـة المختصـة لا ينفـذ ويجمـد طيلـة آجـال الاعتراض حيث 
جدر يلغى فمن الأ ويحتمل أنالحكم سيراجع من جديد لأن وكـــذلك إلـــى غايـــة الفصـــل فيه،  عليـه

 (87) أصدره.الذي  إلى غاية مراقبتـه مـن قبـل نفـس القاضـيتجميد تنفيذه 

 النزاع من جديد أثر إعادة موضوع .ب

، التـي تفصـل فـي الاعتراض القضائيةيتم إعادة طـرح موضـوع الـدعوى مـن جديـد أمـام الجهـة 
مـن جديـد مـن حيـث الوقـائع والقـانون، فما دام الأمـر الصـادر بـالأداء يلغـى  القضيةحيـث يفصـل فـي 

و  مـن جديـد ثـم يحكم وفق النص القضيةي لابـد أن يعيـد القاضـي الفصـل فـ ويصـبح كـأن لـم يكـن
  الدعوى.تتوفر في  والأدلة التيالقانونية 

 الأثر المنشئ للخصومةت. 

والتــي تكــون بســعي مــن المــدعي بمجــرد  قضائيةيرتــب علــى الاعتراض نشــوء خصــومة 
، فالخصومة تنعقــد وفقــا (88) ةلياستعجاتقـديم اعتراضه علـى أمـر الأداء الصـادر ضـده بموجـب دعـوى 

تـي للمـدعى عليـه لحضـوره الجلسـة وال العريضة بتبليغللأشــكال المقــررة لأحكــام ق.إ.م.إ، فتكــون 

                                       
، 71العدد المحكمة العليا، ، مجلة20/70/1728، مؤرخ في 7698286العليا، الغرفة المدنية، رقم  قرار المحكمة -86
 .264،  1728سنة 
ونماذج  العليامدعما باجتهادات المحكمة  والإداريةمسعودي محمد لمين، طرق الطعن في قانون الإجراءات المدنية -87

 .82،  1724عن العرائض، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 ، مرجع سابق.76-74من قانون رقم  374/3المادة  -88
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ــاذ الإجــراءات اتخ تميو تفسـر مبـدأ الوجاهيـة مـن أجـل ضـمان حقـه فـي تقـديم دفوعــه وطلباتــه للدعوى 
 .(89) فيهالتــي تكــون كفيلــة لتهيئــة القضية و الفصل مــن قبــل القاضــي وا

الاعتراض على أمر الأداء مـر ة واحـدة فـي المنازعـة، ويفصل رئيس المحكمة فـي  يرفع
 مثلة في:والمت الاعتـراض علـى أمـر الأداء بـأمر اسـتعجالي قابـل للطعـن بـالطرق العادية وغير العادية

 مر الاستعجاليالطعن بالاستئناف في الأ 

إن الأمــر المســتعجل الصــادر في الاعتــراض علــى أمــر الأداء قابــل للاســتئناف فــي الميعاد 
يومـا يسـري ابتـداء مـن  22الذي حـدده المشـرع بصـدد اسـتئناف الأوامـر الاسـتعجالية، وهـو ميعـاد 

يرفعــه مـن لــه مصـلحة وهــو عادة خاسر دعوى ، و .إق.إ.م 306تــاريخ التبليـغ الصــحيح طبقـا للمـادة 
  الاعتراض.

 إلتماس إعادة النظر 

  الغير عادية يلتمس الطاعن من خلالها من نفس الجهة التي الطعن طرق من هي طريق 

 .ق.إ.م.إ320أكدته المادة  وهذا ماأصدرت الأمر النهائي في حقه مراجعته، 

 الطعن بالنقض 

أمـام المجلـس القضـائي وصـدور قـرار  والاسـتئناف فيـهر الأداء بعد الاعتراض على أم
استعجالي بشأنه، يتقرر للخصم الذي لم يقتنع بهذا القرار الطعن بالنقض أمام المحكمة العليـا كطريـق 

تعديلـه ولا  غيـر عـادي مـن طـرق الطعـن، والطعـن بـالنقض لا يهـدف إلـى مراجعـة الحكـم ولا إلـى

                                       
، 8الإجراءات الاستثنائية، ط –الخصومة  نظرية-الدعوى نظرية  بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية: -89

 .173،  2664مطبوعات الجامعية، الجزائر، ديوان ال
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إنمـا يقتصـر علـى معاينـة مـا قضـى بـه قاضـي الموضـوع ومراقبـة مدى تطبيق القاضي  هتصحيح
 .(90) للقانون 

 اختصاص قاضي الاستعجال بالفصل في دعوى الاعتراض على أمر الأداء .3

ا ذالذي أصدر الحكم لكون هإن المشرع الجزائري أسند الاختصا  لقاضي الاستعجال 
باستطاعته الفصل من جديد وفقا لما يقدمه المعترض من أسباب، و  الأخير أعلم بالملف من غيره

 .وبهذا يكون قد وضع حدا للآراء المتضاربة حول منحه الاختصا  والنظر في الاعتراض

عندما يُصدر أمره عند توافر شروط دعوى الاعتراض المحددة  الاستعجالمن ثم فإن قاضي 
غاء أمر لعناصر التي ينبني عليها استصداره، ليقضي بإليستطيع المدين أن ينفي توافر أحد ا ،قانونا

يأمر قاضي الاستعجال برفض الدعوى لعدم التأسيس  الأداء، أو في حالة عدم الاستجابة الطلب
لأنها تتطلب مناقشة مدى توافر العناصر التي يبني عليها أمر الأداء وهي مسائل موضوعية تتعلق 

 .(91) استحقاقهاره وحلول أجل من حيث مصدره ومقدبمدى ثبوت الدين 
 

 الفرع الثاني
 دعوى الإشكال في التنفيذدعوى إبطال التكليف بالوفاء و 

ى الدعاوى التي ذكرناها سابقا، نجد أن هناك صنف آخر من الدعاوى التي بالإضافة إل
نتطرق سها دعوى إبطال التكليف بالوفاء ودعوى الإشكال في التنفيذ، و تمس بأصل الحق من بين

 ليها بالتفصيل في هذا الفرع.إ

                                       
، 1776، منشورات البغدادي، الجزائر، 2ط المدنية والجزائية،بربارة عبد الرحمان، طرق التنفيذ من الناحيتين  -90
 282. 

.212المرجع السابق،   سلام حمزة، - 91 



 الفصل الثاني      الدعـاوى الاستعجـالية الهادفة إلى حمـاية الحق بغض النظر عن تحقق الخـــــطر المحدق به
 

 

61 
 

 أولا: دعوى إبطال التكليف بالوفاء

تعتبر دعوى إبطال التكليف بالوفاء من الدعاوى الاستعجالية بن  القانون التي تمس 
يجب أن يشتمل التكليف ) ق.إ.م.إ:  213عليها المشرع الجزائري في المادة ون   بأصل الحق،

 : البيانات المعتادة، على ما يأتي فضلا عن تحت طائلة القابلية للإبطال، بالوفاء

اسم ولقب طالب التنفيذ وصفته، شخصا طبيعيا أو معنويا، وموطنه الحقيقي  -1
 وموطن مختار له في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ. 

 اسم ولقب وموطن المنفذ عليه -2

بما تضمنه السند التنفيذي، خلال أجل أقصاه خمسة  تكليف المنفذ عليه بالوفاء -3
لا نفذ عليه جبرا. 17شر )ع  ( يوما، وا 

 ريف التي يلزم بها المنفذ عليه، بيان المصا -6

 بيان مصاريف التنفيذ والأتعاب المستحقة للمحضرين القضائيين،  -7

 توقيع وختم المحضر القضائي. -2

يمكن طلب إبطال التكليف بالوفاء، أمام قاضي الاستعجال، خلال أجل خمسة عشر  
اريخ التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء، ليفصل فيه في أجل أقصاه خمسة ( يوما الموالية لت17)

 .(( يوما17عشر )
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خلا التكليف بالوفاء من البيانات المذكورة أعلاه أو كانت إحدى البيانات مخالفة للقانون  إذا
محتواها كان التكليف بالوفاء قابلا للإبطال، ولمن تقرر طلب الإبطال لصالحه حق  في شكلها أو

 (92) به.التمسك 

م ماأ واضحة في فقرتها الأخيرة فيما يتعلق بآجال رفع الدعوى  ق.إ.م.إ 213جاءت المادة 
( يوما الموالية لتاريخ التبليغ الرسمي للتكليف 22ذلك خلال أجل خمسة عشر )و قاضي الاستعجال 

 بالوفاء.

أن  الاستعجال عدم احترام هذه المدة يؤدي إلى سقوط الحق في رفع الدعوى، وعلى قاضي
يوما من تاريخ رفعها، كما أن الأجل الممنوح لهذا الأخير  22أجل أقصاهيفصل في الدعوى خلال 

نما للتدليل على توافر عنصر الاستعجال بقوة القانون للفصل في  لم يرتب عليه القانون أي جزاء، وا 
 (93) وقف.مالقضية في أقرب أجل، لأن ليس لرفع دعوى إبطال التكليف بالوفاء أثر 

في حالة توفر الشروط والأسباب يستجيب القاضي الاستعجالي للطلب ويأمر بإبطال 
محضر التكليف بالوفاء مع بيان تاريخ وهوية المحضر القضائي الذي حرره وبيانات السند التنفيذي 

ثبوت الأسباب الواردة في ن  محل التكليف بالوفاء، حيث يركز قاضي الاستعجال على مدى 
لا أصدر القان ون القائم عليها الطلب ومدى ثبوت الضرر، فإذا توفر هذين الأمرين استجاب للدعوى وا 

 أمرا برفض الدعوى لعدم التأسيس.
 ثانيا: دعوى الإشكال في التنفيذ

ترك المجال و  لم يعرف المشرع الجزائري إشكالات التنفيذ بنوعيه )الوقتية و الموضوعية(،
سبب إجراءات شأ بومن بينها نجد أن إشكالات التنفيذ هي التي تن ا،حوله الآراءلذلك تعددت للفقهاء 

                                       
، الآراء الفقهيةو بوقندورة سليمان، الدعاوى الاستعجالية في النظام القضائي العادي مدعم بأحدث الاجتهادات القضائية  -92

 .216المرجع السابق،  
 .237المرجع نفسه،   -93
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منازعة التنفيذ منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير أن تكون و التنفيذ الجبري 
جراءاته ويطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق إذا كانت منازعة موضوعية  ،التنفيذ وا 

 (94).طلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس بأصل الحق فتكون منازعة وقتية أو إشكال وقتي بينما إذا

لقد أصبح لإشكالات التنفيذ أهمية بالغة في ميدان العمل القضائي لأن هناك إقبالا كبيرا 
ال ، فغالباً ما يهدفون من تقديم الإشكبسوئهامن المتقاضين على استخدامها، سواء بحسن نية أم 

لة تنفيذ الحكم أو الأمر الصادر من القاضي، ومن ثم تشبعت المحاكم بالإشكالات وسئم القضاة عرق
بغرض المماطلة ومضايقة الخصم، الأمر الذي يؤدي ا لاسيما وأن عددا منها كيدي و من كثرته

 لإضاعة وقت وجهد القضاة.

من نفس  232/2 ون  المادةق.إ.م.إ  231/1تجد هذه الدعوى أساسها في ن  المادة 
في حالة وجود إشكال في تنفيذ أحد السندات التنفيذية ) :على 1/231تن  المادة بحيث  ،القانون 

يحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال، ويدعو الخصوم  ،المنصوص عليها في هذا القانون 
لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق 

 (.تعجالالاس

في حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر عن الإشكال ) :نصت 2/232المادة أما 
 رئيس المحكمة، عن طريق الذي يثيره أحد الأطراف، يجوز لأحدهم تقديم طلب وقف التنفيذ إلى

دعوى استعجالية من ساعة إلى ساعة وتكليف المحضر القضائي وباقي الأطراف بالحضور أمام 
 (.الرئيس

                                       
 .20،  1774حمدي باشا عمر، إشكالات التنفيذ، دار هومة، الجزائر،  -94
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ضح من خلال الرجوع لن  المادتين السالفتين الذكر، أن عرض الإشكال في التنفيذ بعد يت
صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، أصبح يتم بطريق واحد وهو عن طريق دعوى 

 (95) مختلفتين.أمام رئيس المحكمة، إلا أن هاته الدعوى تتم وفق كيفيتين  استعجالية

 وتكون في حالة ما إذا ارتأى المحضر القضائي :التنفيذدعوى الإشكال في الكيفية الأولى: 
أثناء مباشرة عملية التنفيذ بأن هناك عقبة قانونية جدية تحول دون عملية التنفيذ، فإنه يقوم بإثبات 
هذا الإشكال في محضر يسمى "محضر إشكال في التنفيذ"، ويدعو الخصوم لعرض الإشكال عن 

الية على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ للفصل فيه إما طريق دعوى استعج
  .(96) فيهبوقف التنفيذ أو الاستمرار 

أما في حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر  :التنفيذدعوى وفق  الثانية:الحالة 
(، فيجوز لأي رالغي-يهعل المنفذ-التنفيذيمن السند  )المستفيدعن الإشكال الذي يثيره أحد الأطراف 

من ساعة إلى ساعة أمام المحكمة  استعجاليةمن هؤلاء رفع دعوى وقف التنفيذ عن طريق دعوى 
  .ضدهالاستعجالية، مع المستشكل للفصل في المواد  مختصةال

حددت أطراف دعوى الإشكال والتي نصت على  من ق.إ.م.إ 232إضافة نجد أن المادة 
في التنفيذ من طرف المستفيد من السند التنفيذي أو المنفذ عليه أو ترفع دعوى الإشكال ) أنه:
 .(الذي له مصلحة، بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ الغير

 ذالمطلوب التنفي الإشكال قد يكون هو الصفة في رفعالمصلحة و  مما يعني أن صاحب
 لتنفيذ نفسه.يكون الغير يمس التنفيذ بمصالحه، وقد يكون هو طالب ا ، وقدضده

 

                                       
 .214سلام حمزة، المرجع السابق،   -95
 .213حمدي باشا عمر، إشكالات التنفيذ، المرجع السابق،   -96
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 شروط قبول دعوى الإشكال .1

ها التنفيذ أو وقفه توافر بعض الشروط الخاصة التي يثبت يشترط لقبول دعوى الإشكال في
 وتتمثل: رافع الدعوى 

إ، يجب أن يثبت وجود سند تنفيذي ممهورا من ق.إ.م. 201طبقا لن  المادة  .أ
من نفس  200المنصو  عليها في المادة  وأن يكون من بين السندات التنفيذيةلصيغة التنفيذية، با

لا و  يكون التنفيذ قد بدأ فعلا بحيث لا يتصور أن تثور مشكلة في التنفيذ قبل بدأه، و القانون  تصبح ا 
 (97) موضوع.دعوى الإشكال بدون 

 هأي أن يتضمن السند التنفيذي التزاما تسمح طبيعتأن يكون التنفيذ الجبري ممكنا،   .ب
يكون المنطوق واضحا لا غموض ولا لبس فيه، لأن المنطوق هو جوهر بالتنفيذ الجبري بأن 

 (98)السند.

ة يجب التركيز في الإشكال على مدى توافر العقبة القانونيإثبات توافر عقبة قانونية،  .ت
التي تعيق التنفيذ وتستوجب وقفه بصفة مؤقتة إلى حين إزالتها، أو في حالة الإشكال المعكوس 

أن العقبة المشار لها في محضر الإشكال من قبل المحضر القضائي لا تشكل بإثبات طالب التنفيذ 
 :عقبة قانونية، ومن شأنها إعاقة عملية التنفيذ ولا تخرج هذه العقبة عن الاحتمالات الآتية

 العقبةك)الموضوع سواء من حيث الشكل أو : المنازعة في مدى صحة إجراءات التنفيذ 
 .ق.إ.م.إ( 232بطال أمر الحجز لمخالفته المادة المتمثلة في الدعوى الرامية لإ

                                       
 .234سلام حمزة، المرجع السابق،   -97
 .243زيدان محمد، المرجع السابق،   -98
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  أهليتهم، أو اختصا  المحضر القضائي  كصفتهم أو :المنازعة في أطراف التنفيذ
، فإذا ما كانت هذه النزاعات جدية فإنها تشكل عقبات قانونية تستوجب وقف إجراءات القائم بالتنفيذ

 التنفيذ إلى حين زوالها.

  يذ: وهو الغاية من التنفيذ، فقد يتمثل في أموال المدين أو في المنازعة في محل التنف
 .استرجاع الملكية العقارية بطرد المنفذ عليه، فقد ينازع هذا الأخير في عنوان العقار المنفذ عليه

( يوما من 22يتعين على رئيس المحكمة أن يفصل في دعوى الإشكال في أجل أقصاه )
تؤثر دعوى و ، وبأمر مسبب غير قابل لأي طعنع المستعجل لها، تاريخ رفع الدعوى، تكريساً للطاب
 الإشكال في التنفيذ من ناحيتين:

إذ بمجرد  ،الموقفبالأثر تتميز دعوى الإشكال في التنفيذ : قبل الفصل في الدعوى  .أ
إلى غاية الفصل في الإشكال أو في طلب وقف التنفيذ من طرف  توقف إجراءات التنفيذ رفع الدعوى 

 محكمة.رئيس ال

في حالة قبول دعوى  ،ق.إ.م.إ 236: عملا بن  المادة بعد الفصل في الدعوى  .ب
( أشهر 79، يأمر رئيس المحكمة بوقف التنفيذ لمدة لا تتجاوز ستة)ال أو طلب وقف التنفيذالإشك

وبخصو  هذه المهلة هناك من يرى أنها كافية لعرض القضية على قاضي من تاريخ رفع الدعوى، 
تفسير السند الصادر أو تصحيحه في حالة ما إذا تضمن السند من أجل  خت  سواءالم الموضوع

 (99)قتضي ذلك كالخطأ في العنوان مثلا.أمرا ي
  دعاوى خاصة لوقف التنفيذ. 2       
لنصو  اض الإدارية بعخاصة قانون الإجراءات المدنية و  بصفةو  ورد في القانون الجزائري       

خاصة لوقف التنفيذ، تتميز عن القواعد العامة التي تحكم دعوى الإشكال المتفرقة تتعلق بدعاوى 
 :في التنفيذ، تتمثل في

                                       
 .822تعجالية في النظام القضائي العادي، المرجع السابق،  بوقندورة سليمان، الدعاوى الاس -99
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 دعوى وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه باعتراض الغير الخارج عن الخصومة .أ

الإجراء أمر جوازي ومن اختصا  قاضي الاستعجال، الذي وقف التنفيذ بسبب هذا  يعتبر
الأشكال  بحس خول له المشرع إمكانية وقف تنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه بالاعتراض

لم يحدد ن  المادة السالف و ، (100)ق.إ.م.إ 332المقررة في مادة الاستعجال ذلك طبقا لن  المادة 
الاستعجال لوقف التنفيذ، فالأمر كله مخول للسلطة التقديرية، فعلى المعايير التي يعتمدها قاضي 

القاضي أن يستخل  عنصر الاستعجال والخطر الحال الذي يتمثل في الحالة التي يكون من شأنها 
لو تتم عملية التنفيذ أن يلحق ضررا بحق من حقوق الغير المعترض، ويتجسد ذلك من خلال تقديمه 

 .بحق سيتأثر سلبا في حالة التنفيذ دلائل كافية على تمتعه

ليس من شأن قاضي الاستعجال مناقشة مدى قبول دعوى الاعتراض من إضافة إلى أنه 
لا يعتبر قد مس بأصل الحق ونصب نفسه كقاضي موضوع فإذا  ،عدمها، لأنه ليس اختصاصه وا 

توافر حالة بتوافرت لدى قاضي الاستعجال عناصر قبول طلب وقف التنفيذ تشكلت لديه قناعة 
الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق أمر بوقف التنفيذ، وفي الحالة العكسية يصدر أمر بالرفض 

 .(101) التأسيسلعدم 

 دعوى وقف تنفيذ بيع المنقول المحجوز بالمزاد العلني .ب

أن القائم بالتنفيذ  ،ق.إ.م.إ 512الأصل في هذه الدعوى التي تستمد أساسها من ن  المادة 
ف إجراءات البيع والتنفيذ بمجرد قيام الغير برفع دعوى الاسترداد، إلا أنه قد يخالف القائم يقوم بوق

بالتنفيذ ذلك، فعلاوة على مسؤوليته المدنية أو التأديبية التي قد يتعرض لها، لا يكون أمام الغير 
ى، وتكون دعو لحماية أمواله من التنفيذ عليها سوى رفع دعوى وقف التنفيذ طبقا لإجراءات هذه ال

                                       
"يجوز لقاضي الاستعجال أن يوقف تنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر المطعون  من ق.إ.م.إ: 332نصت المادة  -100

 فيه، باعتراض الغير الخارج عن الخصومة حسب الأشكال المقررة في مادة الاستعجال."
 .244ابق،  زيدان محمد، المرجع الس -101
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العقبة القانونية هنا هي دعوى الاسترداد التي يرفعها المدعي قبل أن يطالب بوقف التنفيذ، ليأمر 
( يوما، 22في أجل خمسة عشر) القاضي الاستعجالي بوقف التنفيذ لغاية الفصل في دعوى الاسترداد

 .(102)ة التنفيذ.باسترداد المنقولات المحجوزة ورفع الحجز أو رفض طلب الاسترداد ومواصل

 إجراءات البيع بالمزاد العلني وتأجيلدعوى وقف  .ت

ث يحق حي ق.إ.م.إ، 566/1و 563/1جاء الن  صراحة على هذه الدعوى وفقا للمواد 
رفع هذه الدعوى لكل من المدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني، أن يطلب بطريق 

ار أو حق عيني عقاري أو أكثر من العقارات الاستعجال وقف إجراءات البيع مؤقتا على عق
 (103)المحجوزة.

ف أن تكون قيمة أحد العقارات المحجوزة، كافي هذه الدعوى تتمثل في  العقبة القانونيةنجد 
بوقف إجراءات البيع بخصو  العقارات  الاستعجالللوفاء بديون جميع الدائنين، فيأمر قاضي 

ة أن تكون الإيرادات السنوية للعقار المحجوز لسن، و اءات البيعالأخرى مع تعيينها إلى غاية إتمام إجر 
قصاها بوقف إجراءات البيع لمدة أ الاستعجالواحدة كافية للوفاء بديون جميع الدائنين فيأمر قاضي 

  سنة.

 دعوى وقف إجراءات التنفيذ إلى حين الفصل في دعوى الفسخ .ث

 أن المحضر القضائي ،ق.إ.م.إ 567/2هذه الدعوى حسبما ورد بن  المادة  لأصل فيا
 هو الذي يقوم مباشرة بوقف إجراءات البيع والتنفيذ بمجرد قيام بائع العقار أو أحد المقايضين به أو

أيام من تاريخ الجلسة المحددة للاعتراضات، بعد إنذار  73الشريك المقاسم برفع دعوى الفسخ قبل 
قه في لالتزامه يجوز لرافع دعوى الفسخ لحماية ح من المحضر القضائي، وعند مخالفة القائم بالتنفيذ

                                       
الآراء و بوقندورة سليمان، الدعاوى الاستعجالية في النظام القضائي العادي مدعم بأحدث الاجتهادات القضائية  -102
 .209، المرجع السابق،  الفقهية
 .200المرجع نفسه،   -103
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استرجاع عقاره أو بيعه رفع دعوى وقف التنفيذ أمام قاضي الاستعجال إلى غاية فصل قاضي 
   .الفسخالموضوع في دعوى 

 
 الثاني المطلب

 الدعاوى الاستعجالية غير الماسة بأصل الحق

ر لتي تطرقنا إليها سابقا، نجد نوع آخإضافة إلى الدعاوى الاستعجالية الماسة بأصل الحق ا
 المتمثلة بالدعاوى الاستعجالية التي لا تمس بأصل الحق، يتضمنه قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ثلاثة منها تهدف إلى اتخاذ تدابير تحفظية، بينما الأخرى تهدف إلى الاستعجال الإجرائي، وهذا ما 
 سنتناوله في الفرعيين التاليين:

 ع الأولالفر 
 لاتخاذ تدبير تحفظيالمنتمية الدعاوى 

تدابير تحفظية لا تمس بأصل، والغاية منها إن الهدف الرئيسي من هذه الدعاوى هو اتخاذ 
ل المحجوز، أو قصر لدى أمانة ضبط المحكمة يحل محل المافي تحديد مال معين يتم إيداعه إما 

ذه ر ظرف الاستعجال في الدعاوى المنتمية لهونجد المشرع الجزائري يفترض توفُ  ،الحجز أو رفعه
 من خلال هذا الفرع.الفئة التي سنتعرف 

 أولا: دعوى تقدير مبلغ على ذمة الوفاء للحاجز

تعتبر هذه الدعوى، من الدعاوى الاستعجالية بن  القانون التي لا تمس بأصل الحق، 
حجوز ما هو إلا تدبير لمنع وقوع فتقدير مبلغ من المال أو ما يقوم مقامه للحلول محل المال الم
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الذي قد يصيب المدين المحجوز عليه في حالة بقاء الحجز موقعا على الأموال التي اختار  الضرر
 .(104) عليهاالدائن الحجز 

يجوز للمحجوز عليه  ):التي تن  على ما يليق.إ.م.إ  261نصت على أحكامها المادة 
ت عليها الإجراءات، تقدير مبلغ من النقود أو ما أن يطلب بدعوى استعجالية في أية حالة كان

 .(يقوم مقامها، يودعه بأمانة ضبط المحكمة يبقى على ذمة الوفاء للحاجز

يترتب على هذا الإيداع زوال الحجز على الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المال المودع 
 ه(.لفائدة الدائن وحده عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوت

في دعوى مقررة للمحجوز عليه، وليس لغيره الصفة في رفعها، ويقوم المحجوز عليه  تتمثل
بإيداع مبلغ من النقود أو ما يقوم مقامها كالشيك والسفتجة أو السند لأمر بأمانة ضبط المحكمة، 
ويبقى المبلغ على ذمة الوفاء للحاجز حيث يترتب على هذا الإيداع زوال الحجز على الأموال 

 .(105) ثبوتهبة ينتقل والحجز إلى المال المودع لفائدة الدائن وحده عند الإقرار به أو الحكم له المحجوز 

خول المشرع الجزائري المحجوز عليه الحق في أن يطلب بدعوى استعجالية من قاضي 
 261الاستعجال المخت  تقدير مبلغ من النقود يبقى على ذمة الوفاء للحاجز، وفقا لن  المادة 

ويمكن للقاضي أن يستعين بخبير مخت  لتقدير المبلغ، أو ما يقوم مقامها لكي يبقى  م.إ،من ق.إ.
على ذمة الوفاء للحاجز، وهنا يتصور أن يكون الحجز منصبا على منقولات مادية غير الأموال 
النقدية كسبائك الذهب أو الحص  أرباح أو سندات، أو على الثمار أو المزروعات أو غير ذلك 

 اج لتقويمه نقدا.مما يحت

                                       
 .67سلام حمزة، المرجع السابق،   -104
ئي العادي مدعم بأحدث الاجتهادات القضائية والآراء بوقندورة سليمان، الدعاوى الاستعجالية في النظام القضا -105

 .239الفقهية، المرجع السابق،  
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 ظيرفع الحجز التحف ودعوى ثانيا: دعوى قصر الحجز 

 دعوى قصر الحجز على بعض الأموال  .1

يجوز للدائن الحجز على  ) على ما يلي:ق.إ.م.إ  262نصت على هذه الدعوى المادة 
 .جميع أموال المدين حفاظا على الضمان العام لديونه

جاز  ،أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوزة غير انه إذا كانت قيمة الدين المحجوز من
للمدين أن يطلب بدعوى استعجالية الحكم له بقصر الحجز على بعض هذه الأموال التي تغطي 

 .مبلغ الدين ومصاريفه

والدائن الذي تقرر قصر الحجز لصالحه، له الأولوية على غيره من الدائنين عند استيفاء حقه 
 .(حجز عليهامن الأموال التي يقصر ال

تهدف دعوى قصر الحجز إلى تجنيب المدين المحجوز عليه تعسف الدائن في استعمال 
حقه المتمثل في توقيع ما يشاء من حجوز على أموال مدينه سواء، كانت هذه الحجوز تحفظية 

 .(106)الغرض منها الحفاظ على الضمان العام أو تنفيذية الغرض منها التنفيذ جبرا على أموال المدين

فيتعين على القاضي الاستعجالي قبل أن يصدر أمرا بقصر الحجز على بعض هذه الأموال 
أن يتأكد من قيمتها بالنظر إلى الفواتير أو عقود البيع إذا كان الثمن لم يحدد فيها، أو يستعين بخبير 

حجوزة ممخت  لتقدير قيمة المال المخص  للدائن الحاجز، ليحدد بذلك ما هي الأموال التي تبقى 
وتكفي لسداد الدين والمصاريف ليزول الحجز بقوة القانون على باقي الأموال لأن الأمر قضى بقصر 

 .(107) محددة.الحجز على أموال 

                                       
 .61سلام حمزة، المرجع السابق،   -106
 .246زيدان محمد، المرجع السابق،   -107
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أما في حالة عدم تمكن المدين المحجوز عليه من إثبات عدم التناسب الذي تشترطه المادة 
لأمر يتعلق باتخاذ تدبير تحفظي لأن ا، فيأمر قاضي الاستعجال بعم الاختصا  ق.إ.م.إ262

 .لمنع وقوع ضرر بالمدين المحجوز عليه جراء تعسف الدائن في استعمال حقه في توقيع الحجز

 دعوى رفع الحجز التحفظي .2

 التي تن  على ما يلي: ،ق.إ.م.إ 223تجد هذه الدعوى أساسها في ن  المادة 

 الآتية: يتم رفع الحجز التحفظي، بدعوى استعجالية، في الحالات)

 أعلاه. 222في المادة  إذا لم يسع الدائن إلى رفع دعوى تثبيته في الأجل المنصوص عليه -1
أو بمكتب المحضر القضائي لتغطية  إذا قام المدين بإيداع مبالغ مالية بأمانة ضبط المحكمة -2

 .أصل الدين والمصاريف
الة رة المستحقة في حفي كل حالة يثبت فيها المستأجر أو المستأجر الفرعي أنه دفع الأج -3

 .(حجز المؤجر على منقولات المستأجر

، بخصو  الحجز التحفظي لما للمدين لدى الغير، على ما ق.إ.م.إ 257تن  المادة 
 .(أعلاه 223وفقا لأحكام المادة  يجوز للمحجوز عليه أن يطلب رفع الحجز كليا أو جزئيا): يلي

ضي الاستعجال لا بد من توفر الثلاث لرفع الحجز التحفظي بدعوى استعجالية أمام قا
 :إ.م.إ.ق 993أكدتها المادة  حالات

 المدين بتثبيت الحجز التحفظي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.إذا لم  .أ

 بإيداع المبلغ المالي المطالب به بكتابة ضبط المحكمة أو بمكتب نلم يقم الدائ إذا .ب

 اريف المحكوم عليه.المصر القضائي من أجل تغطية المدين و المحض 

 إذا قام المستأجر بدفع الأجرة المستحقة فإنه يرفع الحجز على منقولات المستأجر. .ت
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 بالإضافة إلى هذه الحالات نجد أيضا:

  إذا تقدم طالب الحجز أمام المحكمة التي أصدرت الحجز التحفظي في الآجال
أن  ز، غير أنها رغم ذلك يمكنالقانونية، تنظر هذه الأخيرة في إثبات الدين وتقضي بصحة الحج

وع هو الموض ترفع الحجز كليا أو جزئيا إذا برر المدين طلبه بأسباب جدية أو مشروعة، وقاضي
 .الذي يقدر هذه الأسباب

  إذا رفضت المحكمة تثبيت الحجز لعدم ثبوت الدين تأمر وجوبا برفع الحجز التحفظي
 لفأاجز بغرامة مالية لا تقل عن عشرين وتفصل في التعويضات، ويجوز لها أن تقضي على الح

 .(108) دج

  إذا بلغ أمر الحجز التحفظي إلى المدين، ولم يتم تحرير محضر حجز وجرد الأموال
 .كان الحجز باطلا المحجوزة

رقم و أمرا برفع الحجز، مع بيان تاريخ  في حالة استجابة القاضي الاستعجالي للطلب يصدر
 حجزالبيان الموال محل  وكذاالصادر عنها  والجهة القضائيةعلى عريضة المتضمن الحجز  الأمر

(109). 
 

 الفرع الثاني
 للاستعجال الإجرائيالدعاوى المنتمية 

احدة تعبر عن الاستعجال الإجرائي، إن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يضم دعوى و 
ن وكيل خا  يوتتمثل في دعوى تعي وبالنظر لخصوصيتها يقتضي الحال تسليط الضوء عليها

                                       
 .839  ،1776ومنقحة، موفم للنشر، الجزائر،  3عبد السلام ذيب، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، ط -108
 .273سلام حمزة، المرجع السابق،   -109
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ي ونمعرفة أساسها القانالتطرق إليها سواء من حيث للمنفذ عليه المحبوس، وذلك من خلال 
 وشروط تطبيقها، واختصا  القاضي الاستعجالي فيها.

 أولا: دعوى تعيين وكيل خاص للمنفذ عليه المحبوس

 دعوى تعيين وكيل خاص للمنفذ عليه المحبوسل الأساس القانوني .1

كان المنفذ  )إذا :التي تن  على ق.إ.م.إ 212ى أساسها في ن  المادة لدعو تجد هذه ا
عليه محبوسا في جناية، أو محكوما عليه نهائيا في جنحة بعقوبة سنتين فأكثر، ولم يكن له 

ن وكيل أمرا بتعيي الاستعجالالتنفيذ أن يستصدر من قاضي  أمواله، جاز لطالبنائب يتولى إدارة 
 .(يحل محله أثناء التنفيذ على أمواله ،ليه أو من الغيرخاص من عائلة المنفذ ع

تهدف هذه الدعوى لتجاوز العقبة المتمثلة في استحالة مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة 
ور المنفذ القانون لصحتها حضخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي يستوجب  ،المنفذ عليه المحبوس

طالب التنفيذ اللجوء لقاضي الاستعجال عن طريق هذه الدعوى ففي هذه الحالة يجوز للدائن  عليه،
ين وأن يعين هذا الشخ  من بلمنفذ عليه أثناء عملية التنفيذ، من أجل تعيين شخ  ينوب عن ا

  الغير.أفراد عائلة للمنفذ عليه أو من 

 شروط دعوى تعيين وكيل خاص للمنفذ عليه المحبوس .2

 ي:ة تتمثل فالدعوى شروطا هام ستجابة لهذهوالا استوجب المشرع الجزائري لتطبيق

تشترط مدة للسجن كون عقوبة السجن لا تقل  )ولمإذا كان المنفذ عليه محبوسا في جناية   .أ
في كل الأحوال عن خمس سنوات أما عقوبة الحبس في الجناية مع ظروف التخفيف قد 

رة للجناية هي السجن إذا كانت العقوبة المقر  (110)ق.ع 73تصل إلى سنة واحدة طبقا للمادة 
 .(سنوات 27سنوات إلى عشر  72المؤقت من خمس 

                                       
 ، المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.229-99الأمر  -110
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 .محكوما عليه نهائيا في جنحة بعقوبة سنتين فأكثر .ب

 .لم يكن له نائب يتولى إدارة أمواله .ت

 لأموال قابلة للتنفيذ عليها بالتنفيذ الجبري.المدعى عليه  امتلاكإثبات  .ث

ين تنفيذ أمرا من قاضي الاستعجال بتعيطالب ال والشروط يستصدرعند توفر هذه الحالات 
وكيل خا  من عائلة المنفذ عليه أو الغير يحل محله أثناء التنفيذ على أمواله، حيث من هذا الصدد 
طرح الإشكال حول وجوب الحصول على موافقة هذا الغير قبل تعيينه وكيلا خاصا؟ أم يتم تعيين 

 وكيل خا  من ضمن مساعدي العدالة مثلا؟ 

نما تمثيل المحبوس أثناء التنفيذ علىى ن الأمر لا يقتصر علذلك لأ  تلقى التبليغات فقط وا 
بالنظر لما يقتضي ذلك من بذل عناية في مراقبة محاضر التنفيذ أو الحجز أو الجرد، أو ، و أمواله

اء يفي تعيين المنقولات وحتى العقارات، وما يتخذ في سبيل حفظ المال محل التنفيذ، أو استرداد الأش
غير تصرفه، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات قد لا يقبل ال ووضعها تحتالتي لم يتناولها التنفيذ 

 .(111) وحقوق لأتعابهتحملها دون مقابل 

فإن المسألة تكون أسهل إذا توصل المدعى عليه بالتكليف للحضور وقام بتوكيل شخ  
مكن الغير، في جال أن يعين شخصا منللدفاع عنه، أما إذا تعذر عليه الأمر كان لقاضي الاستع

أن يكون من المحضرين القضائيين العاملين بنفس دائرة المجلس القضائي كونه على دراية تامة 
 .(112) غيابهقدر الإمكان على مصالح المنفذ عليه أثناء  والحفاظبالإجراءات الواجب اتخاذها 

                                       
الآراء و بوقندورة سليمان، الدعاوى الاستعجالية في النظام القضائي العادي مدعم بأحدث الاجتهادات القضائية  -111
 .283، المرجع السابق،  الفقهية

 .270سلام حمزة، المرجع السابق،   -112
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 ص للمنفذ عليه المحبوسثانيا: اختصاص القاضي الاستعجالي في دعوى تعيين وكيل خا

 ،الدعوى من الدعاوى الاستعجالية بن  القانون التي لا تمس بأصل الحق أن هذه اعتبارب
 ذا ماإ لأن تعيين الوكيل أثناء عملية التنفيذ ما هو إلا تدبير لمنع الضرر الذي قد يصيب الدائن

طوق من عليه، فلا يخلو المن استوجب الأمر انتظار انتهاء قضاء المنفذ عليه للعقوبة المحكوم بها
 :مرينالأ

بين  أمر بتعيين شخ  منيإذا ثبت للقاضي الاستعجالي توافر الشروط السالف ذكرها، 
هذا ابقا و كما شرحنا س أفراد عائلة المنفذ أو من الغير للحلول محل المنفذ عليه أثناء عملية التنفيذ

 غير أنه لا يأمر بعدم يأمر برفض الطلبفي حالة عدم توافر الشروط  من جهة أخرى  أما، من جهة
تدبير تحفظي مؤقت، كما لا يقضي برفض الدعوى لعدم  باتخاذلأن المسألة لا تتعلق ، الاختصا 

ق ذلك أن الأمر يتعل التأسيس، لأن قاضي الاستعجال لا يتطرق هنا لمسألة من مسائل الموضوع
 .استعجالبموجب أمر  صحيحة متى تمتبتكريس إرادة المشرع في جعل الإجراءات 

 

 من خلال دراستنا لهذا المبحث توصلنا الى أن:

الدعاوى الاستعجالية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية صنفت الى دعاوى  -
استعجالية ماسة بأصل الحق وأخرى غير ماسة به، مع تقسيم هذه الأخيرة الى فئتين: 

ستوجبها تهدف الى اتخاذ تدابير إجرائية ي والثانيةالأولى تهدف الى اتخاذ تدابير تحفظية 
 القانون بشكل مستعجل.
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 المبحث الثاني
 الدعاوى الاستعجالية الواردة ضمن القوانين الموضوعية

بما أن الدعوى الاستعجالية من أهم الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة في المنظومة 
حقوق لل حصول على حماية سريعةالقضائية نظرا للاهتمام البالغ الذي منحها المشرع من أجل ال

الفصل  سلطة وبالتالي فإن المشرع الجزائري منح للقاضي الاستعجال، يهددها أي خطر كان التي
من أجل حماية الحقوق وضمان استقرار المراكز القانونية ، قوانين محددةو بشروط النزاعات هذه في 

على  ي مختلف القوانين الموضوعيةفقد ن  المشرع الجزائري ف، إحدى أهداف القضاء التي تعتبر
تستدعي تدخل قاضي الأمور المستعجلة فوريا دون اللجوء إلى القضاء العادي لاتخاذ  حالات

 .دون المساس بأصل الحق تدبير وقتي

عة العملية الواس فالممارسة ،نظرا لما قد يطرأ من نزاعات بين الأفراد لا تحتمل التأجيل
ف المواد مختل تزيد من أهميتها بشكل أكبر رغم تغير أسسها فيلمختلف الإجراءات المستعجلة 

 )مطلب ثاني(.بحرية أو  مدنية ،)مطلب أول(تجارية سواء كانت 

 المطلب الأول
 الدعاوى الاستعجالية الواردة في القانون التجاري 

نظرا لما تتميز بها المعاملات التجارية من سرعة وائتمان فإن معظم قضاياها من 
المستعجل، ولقد سن المشرع الجزائري في القانون التجاري مجموعة من  لقضاءاختصا  ا

تدخل قاضي الأمور المستعجلة للفصل في المنازعات التجارية  النصو  القانونية التي تستدعي
اية مركز بغرض حم ،والتأخير والتي تتطلب تدخلا فوريا التي لا تحتمل الإبطاء ،المعروضة أمامه

نظرا و  الاستعجالي لحلها وذلك في مختلف النزاعات دد بالزوال، فيتدخل القاضيحق مه أوقانوني 
 في الفروع التالية:تحديدها  أفضليةلكثرتها ارتأينا 
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 الفرع الأول
 اختصاص قـاضي الاستعجال في المنازعات المتعلقة بالعقود والسندات

تقاضي تقابلها سرعة ال إذا كانت المعاملات التجارية تتسم بالسرعة والائتمان فينبغي أن
ن المشرع الجزائري قد بسط وقل  ا  والحماية القانونية للحقوق الناجمة عن المعاملات التجارية، و 

في المواعيد والآجال في الدعاوى المرفوعة أمام القسم التجاري، وبالتالي فإن القاضي الاستعجالي 
 :يتدخل لحل مختلف هذه الدعاوى وللفصل أكثر سنتطرق إلى

 لا: المنازعات المتعلقة بالعقود التجاريةأو 

الأصل في العقود التجارية أنها تخضع للقواعد العامة التي أوردها المشرع الجزائري في 
 لعرفا إلا أن هناك قواعد خاصة استقر عليهاالقانون المدني فيما يتعلق بتكوين العقد وآثاره، 

ي إن مختلف العقود تخضع إلى إرادة المتعاقدين فالتجاري والعادات التجارية أو القضاء، وبالتالي ف
 .(113)"سلطان الإرادةإبرامها وتحديد مضمونها طبقا لمبدأ "

قد تضمن القانون التجاري بعض العقود التي تجعل من تدخل القاضي الاستعجالي 
إلزاميا وبمقتضى نصو  قانونية خاصة للبت في التدابير الوقتية والتحفظية  المخت  تدخلا

يجارهسنتناوله فيما يخ  بيع ورهن المحل التجاري  وهذا ما ،ة للحقوق حماي قل وكذا عقد ن وا 
 الأشياء.

 بيع المحل التجاري  .1

يعتبر بيع المحل التجاري من أكثر العقود التي تنصب عليه انتشارا، حيث أن البيع هو 
تم بها تبادل لوسيلة التي يمن الوسائل الرئيسية التي تدور بها الحياة الاقتصادية في الجماعة، فهو ا

                                       
وهاب إيمان، القضاء الاستعجالي وتطبيقاته في المواد التجارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي،  -113

 .34،  1726/1717حمد بوضياف، المسيلة، م تخص  قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
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عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل ) :ق.م.ج371عرفته المادة  الأموال والقيم بين أفرادها وقد
 .(للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر مقابل ثمن نقدي

يجب على كل حائز للثمن تم به  ):التي نصت القانون التجاري  20حسب أحكام المادة 
 ن يقوم بتوزيعه في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ عقد البيع.بيع محل تجاري أ

 دعوى مستعجلة أمام رئيس أن يرفع، وبانقضاء هذه المهلة يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل
 ةالثمن في مصلح إما بإيداع اختصاصها والذي يأمر التجاري في دائرةل التي يقع المح المحكمة
ما والأمانات الودائع  (114) .(وزعمس بتعيين حار  وا 

إذا طرأ إشكال حول دفع الثمن فإن القانون أجاز تدخل قاضي الأمور المستعجلة في 
 الأحوال التالية:

إذا لم يوزع الثمن الذي تم به بيع محل تجاري بعد مضي مهلة ثلاثة أشهر  .أ
يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل أن يرفع دعوى  ،ق.ت 1/20المنصو  عليها في المادة 

الأمر  لهذا القاضي إما وعندئذ يجوز ،التي يقع في دائرة اختصاصها م رئيس المحكمةمستعجلة أما
ماوالأمانات،  بإيداع الثمن في مصلحة الودائع تعيين حارس موزع وذلك حسب ن  المادة  وا 

 .ق.ت 20/2

 يع المحل التجاري ففي هذه الحالةقد يحصل أن ترفع معارضة في دفع ثمن ب .ب
 ستعجلة لإصدار أمر بإذن البائع بقبض هذا الثمن بالرغم من المعارضةالم يتدخل قاضي الأمور

 .ق.ت 21وذلك حسب المادة

                                       
 ،، يتضمن القانون التجاري، ج.ر2602سبتمبر 19الموافق 2362رمضان عام  17، مؤرخ في 26-02أمر رقم  -114
 .ومتمم، معدل 2602ديسمبر سنة  26الموافق  2362ذو الحجة عام  29صادر في  272عدد 



 الفصل الثاني      الدعـاوى الاستعجـالية الهادفة إلى حمـاية الحق بغض النظر عن تحقق الخـــــطر المحدق به
 

 

80 
 

إذا رفعت معارضة في دفع ثمن بيع المحل التجاري ولم يكن لهذه المعارضة سند  .ت
ولا سبب أو كانت باطلة شكلا، ولم ترفع دعوى أصلية، فإنه يجوز للبائع رفع دعوى مستعجلة أمام 

، وذلك حسب المادة (115) المعارضةمة للحصول على إذن بقبض ثمن البيع بالرغم من رئيس المحك
ود دائن بعدم وج بقبض الثمن  في منح الترخيقاضي الأمور المستعجلة مقيدا  يكون ، و ق.ت 26

 يدة صادرة عن الموظف المكلف بمسكمرفق بشهادة مؤ  من المشتري  بتصريح معترض آخر
 هتصريح في محضر يحرر التم فيه تسجيل عقد البيع، ويدون  الذي السجل التجاري بالمكان
 كذلك إذا تبين بطلان، المشتري مسؤولا عن عدم صحة هذا التصريح القاضي ويوقعه، ويكون 

 قبضالترخي  له ب الاعتراض أو عدم ثبوته يمكن للبائع أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة
على البيانات التي أوجبها المشرع، أو لميتم تقديمه  الثمن، ويكون الاعتراض باطلا إذا لم يشتمل

 (116) المقررة.إلى الجهة المختصة خلال المهلة 

من عبء الالتزام بدفع الثمن، فأجاز له  من جانب آخر قد يرغب المشتري في التخل  
 بالترخي  له بإيداع الثمن لدى أمانة ضبطالاستعجالي قاضي الالقانون أن يطلب صدور قرار من 

 .(117)لمحكمةا

 رهن المحل التجاري  .2

ق.ت،  162إلى 113نظم المشرع الجزائري أحكام رهن المحل التجاري في المواد من 
الحيازي عقد  نالره)بأنه:  ق.م 263تعريف عقد الرهن الحيازي من خلال ن  المادة ويمكن 

نه يعي غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي على ضمانا لدين عليه أوشخص يلتزم به 

                                       
 .81إبراهيمي محمد، المرجع السابق،   -115
سهلي بحر الندى، التصرفات الواردة على المحل التجاري، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في  -116

 .18،  1722/1729  قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، الحقوق، تخص
(، تجاريةالشركات ال –الملكية التجارية والصناعية  –هاني دويدار، القانون التجاري، )التنظيم القانوني للتجارة  -117

 .192،  1774منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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للدائن حقا معينا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين، وأن عليه شيئا يرتب  ،المتعاقدان
التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء الدائنين العاديين و الدائنين  يتقدم

 .(يكون يد في أي 

 الحالات مماالتجاري في كثير من  تنشأ نزاعات بشأن رهن المحلحيث يمكن أن 
 الاستعجال. يستدعي الأمر تدخل قاضي

لى ع يجوز للبائع وللدائن المرتهن والمقيد دينهما)على ما يلي: ق.ت 122المادة  تن 
المحل التجاري أن يحصل على أمر بيع المحل الذي يضمن الرهن وذلك بعد ثلاثين يوما من 

 . (ن له محل والباقي بدون جدوى بالدفع المبلغ للمدين والحائز من الغير إذا كا الإنذار

كيفية تدخل القاضي الاستعجالي في إجراءات نفس القانون  من 125توضح المادة 
راءات فإذا قرر البائع أو الدائن المرتهن مباشرة إج ،العلني ع بالمزاديالتنفيذ على المحل التجاري والب

 يرة.الأخ هذهالواردة في ن   الإجراءات إتباعهما يحقوقهما عل بيع المحل التجاري لاستيفاء

 عقد نقل الأشياء .3

نظم المشرع الجزائري العقود التجارية في الباب الرابع من الفصل الأول، وتشمل عقد نقل 
"عقد  :نجدها تعرف عقد النقل بأنه ق.ت 32البضائع والأشخا ، وبالرجوع إلى ن  المادة 

لى ن يتولى بنفسه نقل شخص أو شيء إالنقل اتفاق يلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن بأ
 مكان معين."

إذا تم إبرام عقد نقل وبعد ذلك نشب نزاع إما بشأن تكوين العقد أو تنفيذه أو طرأ حيث 
المحكمة المختصة بناء على عريضة  في هذه الحالة يأمر رئيس ،حادث أثناء تنفيذ عقد النقل

وكذا  ،لهاالمنقولة أو المراد نق نة لحالة الأشياءبتعيين خبير أو أكثر قصد القيام بالتحقيق والمعاي
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رسل وخاصة المرسل والم وزنها ونوعها أو كيفية تنسيقها، ويمكن إدخال جميع الأطراف في الدعوى 
 . (118)إليه والناقل والوكيل بالعمولة

 دعوى إيجار المحل .6

:" الإيجار عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من على ق.م 625نصت المادة 
 الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم."

من النصو  القانونية التي نصت على حالات تدخل قاضي الاستعجال نجد المادة 
 المحكمة المختصة أن يفصل في القضايا المثارة بين التي توضح لنا أن لرئيس ق.ت 127

الإجراءات المقررة في  وهذا حسب ،أجرة الإيجار المؤجر والمستأجر للمحل التجاري بخصو 
في حالة عدم اتفاق الطرفين  .تق 126ن  المادة  إلىبالعودة ، و قضايا الأمور المستعجلة

المتعلقة بالعمارات والمحلات عند انتهاء مهلة ثلاثة  الإيجاربدلات  المؤجر والمستأجر على تحديد
 ةرية أمام الجهة القضائيالنزاعات المتعلقة بالإيجارات التجا ترفع ،أشهر من تاريخ التبليغ

هنا يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل أن  بتعويض الإخلاء غير أنه إذا طلب المستأجر ،المختصة
 قصد القيام بإجراءات الخبرة قبل انتهاء أجل ثلاثة أشهر.الاستعجال يرفع دعواه أمام قاضي 

 ثانيا: المنازعات المتعلقة بالسندات

نما اكتفى بإطلاق اسم السند على كل إن المشرع الجزائري لم يعرف  السندات التجارية وا 
من السفتجة والسند لأمر وكذا الشيك وسند الخزن والنقل وعقد تحويل الفاتورة، ويستقر العرف على 

حيث يمكن أن تنشأ نزاعات بشأن السندات التجارية، سواء ، تقوم مقام النقود اعتبارها أداة للوفاء
 ند لأمر والمنازعات الناشئة عن التعامل بالشيك.المتعلقة بالسفتجة والس

 

                                       
 .27بق،  وهاب إيمان، المرجع السا -118
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 السفتجة والسند لأمر .1

تعتبر السفتجة من الأعمال التجارية بحسب الشكل وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة من 
القانون التجاري الجزائري، وهي ورقة ثالثة الأطراف تتضمن أمرا صادر من شخ  يسمى 

عليه، بأن يدفع لأمر شخ  ثالث يسمى المستفيد الساحب إلى شخ  آخر يسمى المسحوب 
  مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.

لقد أقر المشرع الجزائري على غرار ما جاء به قانون الصرف إمكانية الدائن في حجز 
قضية حكم في البعد صدور  ما حجزهمنقولات مدينه الممتنع عن الدفع، وذلك لأجل التنفيذ على 

إذ يتبين لنا  ق.ت 660وقد جاء ذكر الحجز التحفظي في ن  المادة ، (119)المرفوعة ضد المدين
أنه في حالة تعذر الدفع في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المقرر، يمكن لحامل 

وفي  ،هيعلذيل العريضة بحجز وبيع ممتلكات المسحوب فيالسفتجة القيام عن طريق أمر صادر 
ن  ل كاتب الضبط المكلف بالتنفيذ قاضي الأمور المستعجلة طبقايلتمس حالة ظهور صعوبة 

 .ق.إ.م.إ133المادة 

 أما السند لأمر فيمكن تعريفه بأنه صك محرر وفق شكل معين حدده القانون تضمن تعهد
ابل ق ين أوبأن يدفع في مكان محدد مبلغا معينا من النقود في تاريخ مع"المحرر" شخ  يسمى 

 ".المستفيد"لأمر شخ  آخر اسمه  للتعيين أو بمجرد الاطلاع

بالتالي هناك نزاعات قد تنشأ بشأن السند لأمر تستدعي تدخل القاضي الاستعجالي فإذا 
 يقم أحد الموقعين الضامنين بالوفاء الاختياري، جاز للحامل أن يرفع دعوى قضائية للحصول لم

ذن إ عالية هذه الدعوى فقد خول المشرع للحامل سلطة الحصول علىعلى حكم بالدين، تدعيما لف
لملتزم ا على منقولات الضامنين، وقد تقرر هذا الحق خشية أن يبددي من القاضي بالحجز التحفظ

                                       
 .21وهاب إيمان، المرجع السابق،   -119
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، وهذه الحكم الصرفي الضامن أمواله أو يخفيها في الفترة الواقعة ما بين رفع الدعوى وصدور
 .ق.إ.م.إ 262( في الورقة الصرفية، وهذا ما أكدته المادة حماية خاصة بالدائن )الحامل

  الشيك .2

حب يه الساوفق شكل معين حدده القانون، يأمر بموجبه شخ  يطلق عل هو صك محرر
 ودالنق من معين مبلغ يدفع بأن ،مصرف العادة في ويكون عليه  شخصا آخر يسمى المسحوب

 (120) .آخر شخ  لأمر أو لأمره

ن الشيك مما يدفع إلى تدخل القاضي الاستعجالي وذلك في حالة ما قد تنشأ نزاعات بشأ
إذا لجأ الحامل إلى البنك لاستيفاء قيمة الشيك، وامتنع هذا الأخير عن الوفاء لوجود معارضة فيه 

لما يقوم حامل الشيك برفع دعوى ، و للجوء إلى قاضي الأمور المستعجلةفلا يبقى أمامه سوى ا
لى قاضي الأمور المستعجلة باعتباره صاحب الاختصا  في هذا الشأن استعجالية ضد الساحب إ

يطلب فيها إلغاء المعارضة الموقعة على حساب هذا الأخير، فإن القاضي عند فح  مدى 
يكون المشرع و  ق.ت،703مشروعية هذا الإجراء سوف يتقيد بالن  القانوني أي بأحكام المادة 

شيك أن يعترض لدى المسحوب عليه حماية لحقوقه  بهذا الن  قد خول للساحب الذي ضاع له
 المستفيد باعتباره صاحب حق دون غيره. وأمواله، وتقديم مصلحة الساحب على

أما في حالة إفلاس المستفيد فإن الاعتراض يهدف من ورائه إلى المحافظة على حقوق 
حب ه إذا قام الساالدائنين خشية أن يتصرف بها المدين المفلس مما قد يلحقهم من ضرر، وعلي

 لقاضي الأمور المستعجلة لرفع هذابالاعتراض دون وجه حق، فإن للمستفيد أن يتقدم 
 .(121)الاعتراض

                                       
 .286،  1727، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2عبد القادر البقيرات، القانون التجاري الجزائري، ط -120
الوجيز في القانون الجنائي، ، غير منشور، نقل عن أحسن بوسقيعة، 28/21/2664قرار جنائي، بتاريخ  -121
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 الفرع الثاني
القضائية  اختصاص قـاضي الاستعجال في المنازعات المتعلقة بالإفلاس والتسوية

 التجارية والشركات

ي و  القانونية في القانون التجار بالإضافة لما ورد سابقا، فإننا نجد أيضا بعض النص
التي تخول صراحة لقاضي الأمور المستعجلة اختصا  النظر والفصل في النزاعات التي قد تنشأ 

لضمان الحقوق وعدم ضياعها فيما  ةمؤقت اتمستدعية تدخل هذا الأخير، وذلك لاتخاذ إجراء
 لشركات التجارية.يتعلق بالمنازعات المتعلقة بالإفلاس والتسوية القضائية وكذا ا

 أولا: الإفلاس والتسوية القضائية

يمكن تعرف الإفلاس أنه الوضعية القانونية التي ينتهي إليها تاجر توقف عن دفع ديونه 
في مواعيد استحقاقها، والتاجر المفلس تغل يده عن إدارة أمواله وتنزع عنه بعض الحقوق، أما 

الاحتياطات  لى ما كان عليه باتخاذ بعضالتسوية القضائية فتهدف إلى إعادة المدين إ
حيث نجد أن القانون التجاري قد خول لقاضي الاستعجال الفصل في بعض النزاعات  (122)،الواجبة

يتدخل في حالة وضع الأختام أو تعرض المدين للإفلاس والتسوية ، و الأخيرةذه الناشئة عن ه
 القضائية.

 وضع الأختام .1

تحفظية الوقتية التي يلجأ إليها للمحافظة على الأموال إن وضع الأختام من الإجراءات ال
 ذلكما رأى القاضي المخت  ضرورة لوالمستندات خشية تبديدها أو التصرف فيها، ويحدث ذلك كل

                                       
، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية،8ل، الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري، طنادية فضي -122
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الإفلاس  ومن الحالات التي تبرر وضع الأختام نجد من وقائع الدعوى المطروحة أمامه
 .(123)والوفاة

محكمة التي تحكم بشهر لل) تن  على أنه: ت.ق 1/273ففي الإفلاس نجد المادة 
القضائية أو الإفلاس أن تأمر بوضع الأختام على الخزائن والحافظات والدفاتر والأوراق  التسوية

 (.والأوراق التجارية والمخازن والمراكز التجارية التابعة للمدين... والمنقولات

لتضامن فيكون وضع إذا كان المفلس شخصا معنويا يتكون من شركاء مسؤولين با
ذا كانت هذه الأموال خارجة عن دائرة اختصا  المحكمة  الأختام على كل واحد منهم، وا 

 إلى قاضي المحكمة التي توجد أموال المفلس في دائرة اختصاصها. المختصة يوجه إعلان بذلك

في حالة اختفاء المدين أو اختلاسه كافة أمواله أو بعضها، جاز للقاضي المنتدب قبل 
صدور الحكم بشهر الإفلاس أن يضع الأختام تلقائيا أو بناء على طلب أحد الدائنين، أما في حالة 
الوفاة فيخت  قاضي الأمور المستعجلة بالحكم بوضع الأختام على المحلات الموجودة فيها أموال 

 ومستندات وأوراق المتوفى حتى ولو كان في الورثة قصر ويصدر الحكم بذلك بناء على دعوى 
ترفع إليه ممن له مصلحة في ذلك ويختصم فيها الورثة الظاهرون وكل من له حقوق على التركة 

ذا لم يوجد أحد من هؤلاء بسبب غيابهم كلهم ، (124)إن أمكن  بعضهم، فيمكن التصريح بوضع أووا 
 ي، أو الأشخا  اللذين كانوا فالمتوفىطلب الأشخا  اللذين كانوا يقيمون مع  الأختام بناء على

 طلب جيرانه أو بطلب من النيابة العمومية. خدمته، أو بناء على

إذا ادعى حقوقا مالية على التركة يجب  رافع الدعوى صاحب مصلحة في رفعهايعتبر 
ذا نازع أحد المدعى عليهم في وجود مصلحة يفصل القضاء المستعجل ا لصيانته وضع الأختام، وا 

                                       
 .989محمد علي راتب، المرجع السابق،   -123
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 ويجوز للقضاء المستعجل أيضا عند وجود، لابساتهامستنيرا بظاهر مستندات الدعوى وم في ذلك
 بعض الورثة بخصو  حقوقهم في الميراث ومقدارها أن يعين مديرا مؤقتا لحين تعيين نزاع بين

 المصفى من المحكمة المختصة، مع الترخي  للمدير بفض الأختام الموجودة وتسليم الأموال بعد
دارتهاجردها  يداع صافي وا  الريع في خزانة المحكمة حتى يفصل نهائيا في  على ذمة الجميع وا 
 .(125)الخا  بذلك النزاع

 تعرض المدين إلى حكم بالإفلاس أو التسوية القضائية .2

لرئيس المحكمة أن يأمر بكل إجراءات التحقيق " على أنه: ق.ت 221إذ نصت المادة 
 لتلقي المعلومات عن وضعية المدين وتصرفاته." 

س والتسوية القضائية يفصل فيها مبدئيا بموجب أحكام صادرة المنازعات الخاصة بالإفلاف
تدخل قاضي الأمور المستعجلة إذا كان ق.ت 221عن قاضي الموضوع، ولقد أجازت المادة 

 التدبير المطلوب هو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق لتلقي جميع المعلومات عن وضعية
 التالي يتم تنفيذ الحكم وان كان قابلا للطعن فيهيكون حكم الإفلاس معجل النفاذ وب، و (126)المدين

 بالاعتراض أو بالاستئناف، بل إن تقديم الاعتراض أو الاستئناف لا يكون له أثر موقف للتنفيذ،
 والحكمة من ذلك ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحفظ أموال المفلس حماية لحقوق 

لاس معجلا فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الاحتياطية، وهذا ما الدائنين وبالتالي يتم تنفيذ حكم الإف
 من نفس القانون. 225المادة أكدته 

                                       
وردة، القضاء الاستعجالي وتطبيقاته في المواد التجارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر  خباط-صليحةفداق  -125
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 ثانيا: المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية

لقد سبق لنا وأن تطرقنا في الفرع الأول إلى المنازعات الخاصة بالإفلاس والتسوية 
المستعجلة فيها، فنجد منازعات تحدث في  القضائية والتي أجاز القانون تدخل قاضي الأمور

 الشركات التجارية تستدعي تدخل هذا الأخير من أجل حلها.

الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة تعتبر  
في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج، أو 

، ق.م612ق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، وهذا ما نصت عليه المادة تحقي
ندت له إذ أس وقد يحدث عن إنشاء الشركات التجارية منازعات تستدعي تدخل القاضي الاستعجالي

مهمة النظر فيها فيواكب جل مراحل تطور الشركة التجارية، ومن النزاعات المتعلقة التي يمكن 
 .ا في الحياة العملية ما يتعلق منها بتسيير الشركة وحلهامواجهته

 تسيير الشركة: .1

إذا كان جميع الشركاء مديرين...وحينئذ ) الجزائري على: ق.ت 1/772تن  المادة 
يمكن للشريك المعزول الانسحاب من الشركة مع طلب استيفاء حقوقه في الشركة والمقدرة 

عتمد ومعين، إما من قبل الأطراف إما عند عدم اتفاقهم قيمتها يوم قرار العزل من طرف خبير م
بأمر من المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة، وكل اشتراط مخالف لا يحتج به ضد 

 .(الدائنين

من خلال ن  المادة يتضح أنه لا يجوز عزل الشريك المدير من مهامه في شركة 
ذا ت التضامن إلا بإجماع قرر العزل يمكن للشريك المعزول أن يطلب أراء الشركاء الآخرين، وا 

فإن تعيينه  ،المقدرة قيمتها يوم قرار العزل من طرف خبير معتمد ومعين استيفاء حقوقه في الشركة
 الأمور المستعجلة. يتم بموجب أمر يصدره قاضي
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، ألزمت مجلس ق.ت232و  230، 255،253أما بالنسبة لشركة المساهمة فإن المواد 
لس المديرين لشركة المساهمة تبليغ المساهمين ووضع تحت تصرفهم كل المعلومات الإدارة أو مج

والوثائق والحسابات الخاصة بالشركة قبل انعقاد الجمعية العامة وهذا لتمكينهم من إبداء رأيهم فيما 
يخ  إدارة الشركة وسيرها، فإذا رفض مسيرو الشركة تبليغ هذه الوثائق كليا أو جزئيا يمكن 

يغ هذه الذي يصدر أمرا بتبل المسألة لقاضي الأمور المستعجلة طلبه أن يرفع رفضذي ال مللمساه
 (127)ق.ت. 233وذلك تحت طائلة التهديد المالي وهذا حسب ن  المادة  الوثائق،

 تصفيتهاحل الشركة و  .2

لا ينجم عن حل الشركة بحكم القانون نسخ إيجارات :" ق.ت 522طبقا لن  المادة 
 .عملة لنشاط الشركة بما فيها محلات السكن التابعة لهذه العقاراتالعقارات المست

ذا لم يعد التزام الضمان في حالة التنازل عن الإيجار مضمونا في حدود الإيجار  لمشار إليه،ا وا 
 ."فإنه يمكن بموجب أمر استعجالي بكل ضمان كاف يقدم من المتنازل له أو الغير

ي المسائل المتعلقة بتصفية الشركة حيث أورد المستعجلة ف كما يخت  قاضي الأمور
الشركة التجارية والتي تكون عن طريق القضاء  القانون التجاري عدة نصو  بشأن تصفية

حكمة بعد ئيس المتعيينه يقع بأمر من ر  فإن ،المستعجل إذا لم يتمكن الشركاء في تعيين مصف
ي أو ط المدرجة في القانون الأساستتم تصفية الشركة المنحلة حسب الشرو ، و فصله في العريضة
لقاضي الأمور المستعجلة سلطة الأمر بإجراء  ق.ت 553أسندت المادة  اتفاق الأطراف حيث

الطلب من أغلبية الشركاء في شركات التضامن أو من الشركاء الممثلين لعشر  التصفية إذا قدم
ت المساهمة أو من دائني كافي الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشر  رأس المال على الأقل

إذا لم يوجد مندوبو الحسابات ولو في الشركات غير الملتزمة  ق.ت531وحسب المادة  ،الشركة
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مراقب واحد أو أكثر من طرف الشركاء، وفي حالة انعدام ذلك يمكن تعينهم  بتعينهم يجوز تعين
 .(128)بموجب أمر استعجالي بطلب كل من يهمه الأمر

 المطلب الثاني
 ى الاستعجالية الواردة في القانون المدني والبحري الدعاو 

توجد العديد من الحالات الاستعجالية التي تعتبر من قبيل الاختصا  العادي لقاضي 
 الاستعجال فإن تنظيمها القانوني جاء ضمن أحكام وقوانين موضوعية شكلت مجالا حيويا لها

ل وجبه معالجة بعض الحقوق الموضوعية بشككالقانون المدني والقانون البحري، وذلك نظرا لما يست
من المرونة والسرعة تفتقد لها إجراءات التقاضي العادية، والمشرع لم يقصد حصر نطاق أو مجال 

الأحوال الاستعجالية لاسيما أنها متغيرة بحسب الحالات التي يمكن أن يتواجد فيها الأفراد، 
 جاء بها المشرع من خلال الفروع التالية: بعض التطبيقات التيإلى هذا المطلب  سنتطرق في و 

 الفرع الأول
 المدنيالدعاوى الاستعجالية الواردة في القانون 

خ  المشرع الجزائري في نصو  قوانينه الموضوعية بعض الدعاوى الاستعجالية 
الرامية إلى حماية الحق، مثل ما نجده في القانون المدني الذي حدد بعضا من هذه الأخيرة والتي 

  في:تظهر 

 أولا: اختصاص قضاء الاستعجال للنظر في دعاوى الحيازة

 ليستو  الحيازة عبارة عن سيطرة الشخ  سيطرة مادية على شيء أو على حق عيني،
من  حقا عينيا أو حقا شخصيا بل هي سبب لا تعتبر فهي، إلا واقعة مادية يرتب عليها القانون أثرا

فتحمي كل شخ  وضع يده على  الأوضاع الظاهرة إلى حماية أسباب كسب الملكية، وتهدف
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الشيء من أي اعتداء ولو صدر هذا الاعتداء من المالك، فيحظر عليه أن يقوم بسلب الحيازة من 
 .(129)الحائز، طبقا لفكرة عدم جواز اقتضاء الشخ  حقه بيده

ل دعاوى الحيازة ثلاث أنواع: دعوى منع التعرض، دعوى الاسترداد ودعوى وقف الأعما
وهي في الأصل ذات طابع موضوعي تدخل في اختصا  محكمة الموضوع التي لها  ،الجديدة

أن تبحث في صفة واضع اليد وعناصر الحيازة وشروطها، غير أن هناك حالات قد يكون فيها 
اضي فيمكن لق الاعتداء على الحيازة في صورة لا تدع مجالا للشك في أن الخصم هو فعلا حائز

ذه الحالة أن يرد التعدي بإعادة الوضع إلى أصله، أو يأمر بوقف الأعمال التي الاستعجال في ه
نما يقضي قضاءًاتؤثر على الحيازة وقضاؤه، وفي هذه الحالة لا يعتبر  إجراء ب في دعوى الحيازة وا 

 .(130)روقتي لحماية الوضع الظاه

دعوى  ر فيعلى عدم اختصا  القضاء الاستعجالي للنظاستقر  الفقه والقضاء نجد أن
ذلك أن مثل هذه الدعوى تتطلب من القاضي المخت  البحث والتدقيق في أصل  منع التعرض،
جاءت عدة قرارات قضائية للمحكمة العليا في هذا حيث ، دعوى موضوعية عينية النزاع لكونها

الثابت أن دعوى منع التعرض هي دعوى موضوعية  من:" القبيل من أهمها ما جاء في أحدها
الاستعجالي، لأن الفصل فيها يستوجب  القضاء طبيعتها لا تدخل أصلا في اختصاصبحكم 

البحث عن صفة واضع اليد وعناصر الحيازة وشروطها ومدة وضع اليد، وهذه جميعها مسائل 
 (131)موضوعية لا يتسع لها نطاق الاستعجال."

                                       
، أنسكلوبيديا للنشر، الجزائر، 1زودة عمر، الإجراءات المدنية على ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء، ط  -129
 282. 

 .24زيدان محمد، المرجع السابق،   -130
، سنة 17العدد القضائية، مجلة، ال79/72/1777، مؤرخ في 119120قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية، رقم  -131

1772  ،128. 
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يها ون الحيازة فأما دعوى وقف الأعمال الجديدة فهي تتميز عن دعوى استرداد الحيازة بك
لا تنزع من الحائز، كما تختلف عن دعوى منع التعرض بأن الأعمال التي تصدر فيها من 
المدعى عليه ليست بأعمال تعرض وقع فعلا، بل هي دعوى وقائية تساعد الحائز على درء 
التعرض قبل حصوله وهي الدعوى التي يمكن أن ينظر فيها القاضي المستعجل عند توافر 

 إ.ق.إ.م.726، ليعود الاختصا  لرئيس القسم العقاري بمقتضى ن  المادة (132)شروطها

كما فرض الواقع العملي دعوى مشابهة لدعوى وقف الأعمال الجديدة تسمى دعوى وقف 
الأشغال لكونها من أكثر الدعاوى الاستعجالية المطروحة على القضاء، ذلك أنه لا يشترط في 

 .(133) عقارنما تكون متاحة لكل من يدعي حقا عينا على المدعي أن يكون مالكا للعقار وا  

عجلة مور المستما دعوى استرداد الحيازة فقد استقر رأي بعض الفقهاء على أن قاضي الأأ
شروط الو  عنصرا الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق متى توفرفيها  يكون مختصا للفصل

يعود الاختصا  ، و (134) المدنيقانون الخاصة لدعوى الاسترداد المنصو  عليها ضمن أحكام ال
القضائي للفصل في دعوى استرداد الحيازة في التشريع الجزائري إلى رئيس القسم العقاري بصفته 

 قاضيا استعجاليا بالمحكمة الواقع بدائرة اختصاصها العقار محل الدعوى.

 قثانيا: اختصاص قضاء الاستعجال للنظر في دعاوى حماية الملكية وحق الارتفا

تشكل بعض دعاوى الملكية والحقوق العينية الواردة على عقار مجالا للحماية القضائية 
بمقتضى إجراءات الدعوى الاستعجالية، لاسيما أن الدستور كرس حق الملكية وخصه بحماية 

 قانونية، ومن أهم تلك الدعاوى:

 

                                       
 .23محمد براهيمي، المرجع السابق،   -132
 .26زيدان محمد، المرجع السابق،   -133
 .228محمد إبراهيمي، المرجع السابق،   -134
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 دعاوى حماية الملكية المشتركة والشائعة .1

ة المشتركة بنصو  تشريعية وتنظيمية مختلفة، منها القانون نظم المشرع الجزائري الملكي
 (136).23/03: رقم المرسوم و (135)33/222رقم: وكذا المرسوم 552 إلى 563المدني المواد 

فيكون القسم العقاري مختصا بالفصل في منازعة استعجالية تتعلـق باسـتغلال ملكية 
زاع بـين الملاك الشركاء حول استغلال أو فإذا نشأ ن ،ثبت توافر عنصر الاستعجال مشتركة متى

 بالأجزاء المشتركة، فإنه يجوز رفع هذا الـنزاع أمام رئيس القسم العقاري بصفته قاضي الانتفاع
 استعجالي الذي يمكنه أن يأمر باتخاذ أي تـدبير تحفظي وقتي للحفاظ على حقوق الشركاء. 

انون المدني، ومن أهمها ن  المادة تنظيم أحكام الملكية الشائعة بمقتضى نصو  الق تم
التي منح بمقتضاها المشرع الحق لكل شريك في الشيوع في أن يتخذ من الوسائل ما ، منه 513

الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء، إذ يمكن لباقي الشركاء أو لأحدهم  يلزم لحفظ
  الملائم. دعوى استعجالية للحصول على التدبير التحفظي القيام برفع

 دعوى حماية حق الارتفاق بالمرور .2

ويعبر عنه بأنه ارتفاق قانوني، ذلك  ق.م، 502إلى  223تناول المشرع هذا الحق بالمواد 
المحصورة سواء كانت مبنية أو غير مبنية التي ليس لها أي  أن حق المرور يترتب على الأراضي
 ،رة حق المرور على الأملاك المجاورةصاحب الأرض المحصو  ممر يصلها بالطريق العام، فيطلب

 ،قاري(الع فالأصل أن الجهة القضائية المختصة في دعوى حق المرور هي قضاء الموضوع )القسم
القسم  رئيس إلا أنه استثناءا عن الأصل لصاحب العقار المحصور أن يرفع دعوى استعجالية أمام

                                       
 المتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير 21/22/2643مؤرخ في  ،43/999المرسوم رقم:  -135
 .21/22/2643مؤرخ في:  80ج ر رقم  ،ات الجماعيةالعمار 
ي مؤرخ ف 28ج ر رقم:  ،المتعلق بالنشاط العقاري  72/73/2663مؤرخ في ، 63/73المرسوم رقم  -136
73/73/2663. 
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تعجال الاس مطلوبة التي تشمل عنصرجل تقرير حق المرور بتوافر الشروط الأغير العقاري من 
وعنصر عدم المساس  الذي هو عدم إمكان الوصول إلى العقار المحصور ولو بطريق أطول وأعسر،

 أي أن التدابير المراد اتخاذها يجب أن تكون مؤقتة لحين الفصل في الدعوى الموضوعية ،بأصل الحق

حيث بالرجوع لمستندات »تها على أنه لقد أكدت المحكمة العليا هذا الحق في أحد قراراو  ،(137)
 لأطرافاوالقرار المنتقد يتضح وأن قضاة المجلس كيفوا النزاع تبعا  للإطار الذي رسمه له  الدعوى 

 طلباتهم وانتهوا على ضوء ذلك إلى أن غلق الممر يشكل خطرا محدقا ، وبهذا يكونون قد طبقوا في
 لخطر ءوالإدارية، إذ المبدأ أن فتح الممر در من قانون الإجراءات المدنية  132صحيح المادة 

 (138).«محدق، كتدبير مؤقت يكون من اختصاص قاضي الاستعجال

 ثالثا: اختصاص قضاء الاستعجال للنظر في دعاوى منح المدين نظرة الميسرة

:" أجل قضائي يجوز منحه للمدين بشروط معينة، عرفها الدكتور بسام أحمد حمدان بأنها
قيه جورج ريبير بقوله إنها قتل للعقد عندما يخرج المدين في كل مرة يواجه بحيث يصفها الف

 (139)فيها صعوبات في الوفاء بالتزاماته العقدية."

، التي منحت الاختصا  أصلا ق.م 231جاء الن  عليها في القانون بمقتضى المادة 
بة بالدين وى المطاللقاضي الموضوع الذي يفصل فيها مستعملا سلطته التقديرية، سواء أثناء دع

التي يرفعها الدائن ضد مدينه إذا دفع بها المدين، أو أثناء إجراءات التنفيذ التي يباشرها الدائن 
عن طريق رفع دعوى يطلب فيها منح نظرة المسيرة، ففي هذه الحالة الأخيرة  بموجب سند تنفيذي

 للوفاء.لاستعجال للحصول على أجل يجيز القانون للمدين أن يلجأ لقاضي ا

                                       
 .84علوقة نصر الدين، بولقصيات محمود، المرجع السابق،   -137
، 17العدد ، مجلة المحكمة العليا،26/72/1772في  ، مؤرخ168776قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية، رقم  -138
 .182،  1772سنة 
بسام أحمد حمدان، نطاق سلطة القاضي التقديرية في الخروج على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين )دراسة مقارنة(،  -139

 .108،  1724 ، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن،2ط
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 نجد: من شروط منح المدين نظرة الميسرة

 ن يثبت حسن نيته في تأخرهأتستدعي حالة المدين المادية منحه نظرة ميسرة و  نأ .1
 عن الوفاء.
 يؤدي منح المدين نظرة الميسرة إلحاق ضرر جسيم بالدائن. ألا .2
 عدم وجود ن  قانوني يمنع منح نظرة الميسرة وعلى سبيل المثال ما جاء في ن  .3

بيع الم تسلملثمن و غيرها من المنقولات إذا عين اجل لدفع ابيع العروض و في )ق.م  322المادة 
 إذا لم يدفع الثمن عند حلول إنذاريكون البيع مفسوخا وجوبا في صالح البائع ودون سابق 

 .(لأجل وهذا ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك
 .لنطق بالأمرألا تتعدى المدة الممنوحة سنة واحدة من تاريخ ا .6
أن ترفع الدعوى بعد حصول الدائن على السند التنفيذي أو أثناء مباشرة الدائن  .7

لبة قاضي الاستعجال للمطا أمامففي هذه الحالة فقط يجوز للمدين رفع دعوى  لإجراءات التنفيذ
 .(140)للوفاء أجلابمنحه 

ي ون أن تتجاوز فيترتب على الدعوى عند الاستجابة للطلب منح أجال ملائمة للظروف، د
الأحوال مدة سنة إذ تتوقف جميع إجراءات التنفيذ التي باشرها الدائن مع إبقاء الأمور على  جميع
 فإذا واصل الدائن إجراءات التنفيذ رغم ذلك تكون باطلة. حالها،

 

  

                                       
 .87-36سلام حمزة، المرجع السابق،   -140



 الفصل الثاني      الدعـاوى الاستعجـالية الهادفة إلى حمـاية الحق بغض النظر عن تحقق الخـــــطر المحدق به
 

 

96 
 

 الفرع الثاني
 البحري  الدعاوى الاستعجالية الواردة في القانون 

نما الع (141) البحري لم يتضمن القانون  ديد من الدعاوى الاستعجالية كالقانون التجاري وا 
 نةسفيال تحديد الثمن المرجعي وشروط بيع حة على دعوى وحيدة تتمثل في دعوى ن  صرا

، وهي الدعوى التي تأتي في إطار مواصلة ق.ب 3/120إلى  1/120 محجوزة طبقاً للموادال
ل في جزا تنفيذيا، فهي لا تهدف للفصإجراءات التنفيذ الجبري على السفينة التي يتم حجزها ح

نما اتجاه إرادة المشرع لجعل الإجراءات  ،بير تحفظي مؤقتدمسألة تمس بأصل الحق ولا اتخاذ ت وا 
 لا تكون صحيحة إلا بموجب أمر استعجالي يحقق الوجاهية.

 الأساس القانوني أولا: 

ا بحرية، إما بوسيلتهتعتبر السفينة كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة ال
ما عن طريق قطرها بسفينة أخرى أو مخصصة لمثل هذه الملاحة وهو ما ورد في  الخاصة وا 

التي جاء فيها أن السفينة هي كل منشأة صالحة بذاتها للملاحة تعمل عادة أو  ،ق.ب 13المادة 
 تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تستهدف الربح.

محجوزة لاسفينة اللب لرفع دعوى تحديد الثمن المرجعي وشروط بيع من شروط قبول الط
أن يصدر عن الجهة القضائية المختصة أمر بتوقيع حجز تنفيذي على السفينة من اجل استيفاء 

 3/120 إلى1/120دين بحري لصالح المدعي في ذمة المدعى عليه، طبقا لأحكام المواد من 
 .الحجز التنفيذي على السفينةوأن يثبت المدعي قيامه بتسجيل ، ق.ب

                                       
 المتضمن القانون البحري، 13/27/2609، الموافق لـ: 2369شوال عام  16، مؤرخ في: 09/47الأمر رقم  -141

 .80، ج ر، عدد 2664يونيو  12مؤرخ: في  64/72المعدل المتمم بالقانون رقم: 
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 وعدمهثانيا: حالة الاستجابة للطلب 

لقاضي الاستعجال أن يصدر في البداية أمرا ولائيا لالذكر،  الشروط السابقةفي حالة توفر 
لتحديد كل عناصر تحديد الثمن المرجعي وباقي شروط بيع السفينة، وبعد إيداع  بتعيين خبير
رئيس المحكمة أمرا استعجاليا يتضمن تحديد الثمن المرجعي الذي المكتوب يصدر  الخبير لتقريره
يفتتح بيع السفينة بالمزاد العلني بالإضافة لباقي الشروط المتعلقة بصحة عملية  على أساسه

 (142).البيع

هنا يأمر قاضي الاستعجال برفض ، أما في حالة عدم توفر الشروط المنصو  عليها
فالمسألة لا تتعلق باتخاذ تدبير تحفظي مؤقت، ولا يأمر كذلك الطلب، ولا يأمر بعدم الاختصا  

لا تتعلق بالفصل في نقطة تمس بأصل الحق، فقاضي الاستعجال لن لأنه برفضها لعدم التأسيس 
نما كما ذكرنا سابقا،  الأمر يتعلق بجعل الإجراءات صحيحة فيتطرق لمسألة من مسائل الموضوع وا 

سفينة ال استجاب قاضي الاستعجال للطلب كانت إجراءات بيعطبقا لما يقتضيه القانون فإذا 
أما إذا رفض الطلب فليس بإمكان الدائن الحاجز مواصلة إجراءات ، صحيحة وغير مشوبة بعيوب

التنفيذ الجبري على السفينة إلا بإعادة رفع الدعوى مرة ثانية بتدارك ما أغفله في المرة الأولى لأنه 
يل للدائن تحص ل المتضمن تحديد شروط البيع لن يتسنى صدورمن دون أمر قاضي الاستعجا

دينه بطريقة جبرية، فالأمر برمته يتعلق بتكريس إرادة المشرع في جعل الإجراءات صحيحة طبقا 
 2/120لما يقتضيه القانون إذا تمت بأمر استعجالي، فعدم توفر الشروط التي تستوجبها المادة 

ن ن  المادة يمنح لأطأ القضاء بعدم الاختصا  ومن الخ يجعل الطلب مرفوضا، ق.ب
 الدعوى.في هذه الاختصا  حصريا لقاضي الاستعجال بنظر 

 

 

                                       
 .326 سلام حمزة، المرجع السابق،  -142
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 من خلال دراستنا لهذا المبحث توصلنا الى أن: 

القانون التجاري يعتبر من بين القوانين الموضوعية الذي يحمل في طياته العديد من  -
المنصو  عليها في القانون التجارية الدعاوى الاستعجالية ذلك أن المعاملات 

التجاري تثور بشأنها الكثير من النزاعات نظرا لخاصيتي السرعة والائتمان فإن اللجوء 
 الى القضاء الاستعجالي يعتبر وسيلة لحماية حقوق الأطراف.

كما أن القوانين الموضوعية الأخرى كالقانون المدني والبحري من بين القوانين التي  -
اوى الاستعجالية نظرا لمختلف النزاعات التي قد تحدث بين الأطراف مما نظمت الدع

 المحافظة على الوضع الظاهر. ب التدخل الضروري لرد الاعتداء و يتطل

 
 خلاصة الفصل 

يستخل  من دراسة الفصل الثاني، أن التطور الحاصل في القضاء الاستعجالي أدى إلى 
ى أسندت إلى قاضي الاستعجال بموجب ن  صريح، ولدت دعاو  ،بروز حالات استعجالية جديدة

 ليكون ذلك هو الشرط الجوهري الذي يحمل في ثناياه عنصر الاستعجال.

ه المحدق بالدعاوى الاستعجالية الهادفة إلى حماية الحق بغض النظر عن تحقق الخطر 
ير الحق أو غمقسم إلى طائفتين، الأولى واردة ضمن القوانين الإجرائية سواء كانت ماسة بأصل 

ماسة به، بينما الثانية فهي الدعاوى الواردة ضمن القوانين الموضوعية التي يتقم  فيها قاضي 
 الاستعجال دور قاضي الموضوع ليفصل فيها صراحة بموجب ن  قانوني.
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وى االاستعجالي سلطات استثنائية في إطار جميع الدع منح المشرع الجزائري للقضاء
الاستعجالية التي تطرقنا إليها في موضوع المذكرة، وذلك باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتدابير 

 التحفظية من أجل حماية الحريات الأساسية وضمان الحقوق للأفراد.

فالدعاوى الاستعجالية إجراء قانوني يتخذ في بعض النزاعات القانونية للحصول على تدابير 
متاحة لحالات الخطر المحدق أو عند الحاجة الملحة، و  فعالة تعتبر آلية قانونيةفورية وقائية، و 

فالإجراءات الاستعجالية تهدف الى تأمين الوضع القانوني المؤقت وليست بديلا عن الدعوى 
 ةفالدعوى الاستعجالية تميزت أصلا من خلال تسميتها وتسمي ،الموضوعية إلا في حالات استثنائية

عناصرها وهو عنصر الاستعجال الى جانب عنصر عدم المساس بأصل الحق الذي قضاءها بأحد 
وبالتالي  ،يةوالاجتماع الاقتصاديةمسايرة لتطور الظروف  يظهر بأنه يمكن تجاوزه في بعض الحالات

  رائية.سواء كانت موضوعية أو إجفإن هذه الأخيرة تمثل أداة قانونية قوية بارزة في مختلف القوانين 

 ق.إ.م.إ، وجعله 372إلى 166بنى المشرع الجزائري قضايا الاستعجال في المواد من لقد ت
التي قد تهددهم جراء إتباعهم لإجراءات التقاضي  الأخطار نظاما لإسعاف مصالح المتقاضين من

كرة الدعاوى الاستعجالية بوجه عام فإذا كانت تلك القضايا لا تقبل التأخير، وتعد العادي، وخاصة 
نما تقوم على الحماية العاجلة بالفصل في المنازعة التيلا تق خشى عليها ي وم على العدالة الكاملة وا 

هي مجموعة الإجراءات التي ينظمها القانون لا سيما قانون الإجراءات المدنية من فوات الوقت، ف
الحماية  طراف بتحقيقلأصيانة مصالح او هدفها اتخاذ تدابير تحفظية لا تمس أصل الحق  والإدارية
لاستكمال الحماية الموضوعية، فإذا كانت الدعوى الاستعجالية تخضع مبدئيا لنفس  المستوجبة الوقتية

القواعد التي تخضع لها باقي الدعاوى، إلا أنه استثناءا هناك بعض الشروط التي تميزها عن غيرها 
ل أحكامه أحدث ثورة في من الدعاوى العادية، إذ أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية من خلا

المبادئ العامة التي حكمت القضاء الاستعجالي باستحداثه إلى جانب الدعاوى الاستعجالية المبنية 
 على ظرف الاستعجال ما يعرف في الاستعجال بن  القانون.
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فالقضاء الاستعجالي شكل إصلاحا فعليا في المنظومة القانونية في الجزائر، إذ أن القضاء 
لا يكفي لوحده تحقيق الحماية القضائية بسبب إجراءاته الكثيرة والبطيئة، مما أدى إلى  الموضوعي

 .الاستعجاليو ظهور هذا النوع من القضاء الذي يحقق التكامل بين القضاء الموضوعي 

نظرا لكثرة الدعاوى الاستعجالية الواردة في مختلف القوانين الجزائرية إثر التطورات الحاصلة 
القضائي التي يستحيل مواكبتها والوقوف عليها في كل مرة، فإنه يصعب جمع كل  في الميدان

 بتنظيمها وخصها بخصائ  تختلف، مما أدى للمشرع القيام الدعاوى الاستعجالية تحت اسم واحد
ه يستصدر للخصوم أحكام مؤقتة و سريعة دون المساس بأصل الحق، حيث نعن القضاء العادي لكو 
يان يؤدي ذلك الحكم الاستعجالي إلى فض النزاع دون اللجوء إلى القضاء في الكثير من الأح

 الموضوعي.

نشير إلى القول أن هناك دعاوى استعجالية تولدت طبقا لما استقر عليه قضاء المحكمة 
العليا، فقضاء الغرفة المدنية منح الاختصا  لقاضي الاستعجال للنظر في الدعوى الرامية لحماية 

وحيدة، ألا و هي وضع حد للاعتداء الصادر عن الشاغل  عقارية في حالة واحدة وحق الملكية ال
 من دون سند بحيث تم تسميها بدعوى طرد الشاغل بدون سند.

الدعوى ويحدد قواعدها يخرج عن ن  القانون، فهي عبارة عن هذه فالإطار الذي يحكم 
لا من جال متى كان المعتدي شاغحالات مختلفة تبنى فيها القضاء منح الاختصا  لقاضي الاستع

خلاء إببإذنه  المدعى عليه وكل شاغل دون سند، فقاضي الاستعجال متى ثبت له ذلك أمر بإلزام
الأماكن من دون أن يكون الإلزام تحت غرامة تهديدية، ذلك أنه في حالة تعنت المنفذ عليه فإنه يتم 

 لتحقيق التنفيذ الجبري.الاستعانة بالقوة العمومية 

سفر البحث عن البعد القانوني للدعاوى الاستعجالية كآلية لحماية الحق مجموعة من النتائج أ
 .والاستنتاجات



 خـاتمة
 

 

102 
 

تبين أن للدعاوى الاستعجالية أهمية بالغة في إصدار الأحكام المؤقتة التي تهدف إلى حماية 
سناد حقوقهم  ؤقت للحكم الم مصالح الأفراد من الضياع، كما يمكن والحفاظ علىأطراف الدعوى، وا 

أن يساهم في إنهاء النزاع أو يرشد القاضي المخت  إلى الصواب، إضافة إلى أن الدعوى الاستعجالية 
 تقوم بصد خطر محدق بالحق لا يحتمل الانتظار إلى حين الفصل في موضوع الدعوى.

انطلاقا مما توصلنا إليه، فإن بين أهم الاقتراحات نجد أنه يجب تخصي  قضاة 
للفصل في الدعاوى الاستعجالية أو المنازعات التي تتطلب الاستعجال وحماية الطرف  متخصصين

الذي يهمه التعجيل حتى لا يضيع حقه وذلك تحقيقا للفعالية التي يتطلبها هذا القضاء، وأيضا ضرورة 
توفير كتب تتكلم عن الدعاوى الاستعجالية بصفة خاصة وليس القضاء الاستعجالي فقط، وتبيان 

القاضي الاستعجالي في المواد التجارية نظرا لعدم وجود مراجع أو كتب متخصصة في هذا  دور
المجال مع تبيان نصو  قانونية تكون أكثر دقة لمعالجة القضاء الاستعجالي سواء في القانون 

 المدني، القانون التجاري أو غيره.
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 كآلية لحماية الحق البعد القانوني للدعوى الاستعجالية
 ملخص

 إن اللجوء إلى القضاء الاستعجالي حق مكرس قانونا، وذلك بهدف الحصول على حماية قضائية سريعة
 مشرع الجزائري واليمكن تداركه مستقبلا،  وداهم لالمراكز القانونية، التي يهددها خطر حال اللحقوق و  ووقتية

طورات محاولا تدارك الت القانونية،قد أولى اهتمامه بهذا الموضوع عن طريق تنظيمه بمختلف النصو  
ي وقاضبين المتقاضي  فجعل من الدعوى الاستعجالية حلقة وصل ،الحاصلة في الميدان القضائي

 للحصول على الحماية القضائية المرادة بحسب طبيعة النزاع. الاستعجال

تعد مسألة اختصا  قاضي الاستعجال مسألة جوهرية لتحديد مدى اختصا  هذا الأخير من عدمه،    
ن تكو س بأصل الحق لإذ أن هناك بعض الدعاوى التي تشترط توفر عنصر الاستعجال وعنصر عدم المسا

ني قانو هناك دعاوى أخرى تقوم بغض النظر عن الخطر المحدق بها مبنية على ن  من اختصاصه، و 
اعتبارا من هذه النقطة فإن القاضي يكيف النزاع المعروض أمامه حسب و  ،الاختصا  إليه تلقائيا تحيل

 نوع الدعوى المرفوعة ليستصدر أمرا استعجاليا وقتيا فيها.

 

Résumé 

Le recours à la procédure d'urgence est un droit consacré légalement dans le but d'obtenir 

une protection judiciaire rapide et temporaire des droits et des positions juridiques 

menacés par un danger imminent et irrémédiable. Le législateur algérien a accordé une 

attention particulière à cette question en l'organisant à travers diverses dispositions 

légales, cherchant à anticiper les développements survenant dans le domaine judiciaire 

en faisant de la procédure d'urgence un lien entre le demandeur et le juge d'urgence pour 

obtenir la protection judiciaire souhaitée en fonction de la nature du litige. 

La question de la compétence du juge d'urgence est une question fondamentale pour 

déterminer la portée de sa compétence. En effet, il ya des affaires qui exigent la présence 

de l'urgence et la non-atteinte au fond du droit pour relever de sa compétence, tandis que 

d'autres affaires, quel que soit le danger imminent auquel elles sont confrontées, sont 

fondées sur une disposition légale que légale qui lui attribue automatiquement pétence. 

À partir de ce point, le juge adapte le litige qui lui est présenté en fonction du type de 

demande déposée afin de rendre une ordonnance provisoire d'urgence appropriée. 


